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 رشكــــر وتقـــديــ
 

كن عاما .... فإن م تستطع فكن متعلماً، فإن م تستطع فأحب العلماء، فإن " 
  "م تستطع فا تبغضهم

مد اه عز  از هذا البحث،  ث وجهد واجتهاد تكللت بإ بعد رحلة 
ص  وجل على نعمه ال ا إا أن  ا فهو العلي القدير، كما ا يسع ا ها علي مّ

 بأمى عبارات الشكر والتقدير إ أستاذي امشرف الدكتور "عاق عبد القادر "

جهوداته تقديرا وتوجيهاته القيمة وحسن امعاملةً  والبشاشة امرسومة دائماً على 
ص إعداد   .هذ امذكرة وجهه، ما جعل ا أتردد  طرح سؤال 

امعي  كما أشكر ميع أساتذة معهد العلوم القانونية واإدارية  امركز ا
ي الونشريسي  الذين يسعون إ إنارة درب الطلبة  هذا الصرح  أمد بن 

 .الكبر
 كما ا يفوت أن أتقدم بالشكر إ كل عمال امكتبة واموظفن 

امع امركز ا طي يا ا يد على مساعدت ا وإ كل من قدم ل لة فرة دراست
از هذا العمل زاء وثقل اه ميزان " .العون  إ فجزاهم اه ع خر ا

اهم  . "حس
 

                              
 

 



 

 اإهداء
 

ائي إياد عبد  ،وزوج ،أهدي هذا العمل امتواضع إ الوالدين الكرمن وأب
اء أخي إبراهيموكل إخوي وأخواي ،وزياد عبد اجيد ،الودود  ،ريان ،، وأب

 وكل اأصدقاء . ،وكل زمائي  الدراسة ،ودمة
 

 
 بلباهيجيالي 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 اإهداء  
 

، وإ من إ الولدين الكرمن حفظهم اهأهدي هذا العمل امتواضع 
ور الذي يضيئ حياي  ،سيكمل معي درب حياي زوجي وإ من هم ال

ائهم . ،وإياد ،زياد  وإ كل إخوي وأخواي وكل أب
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 مقدمة:    
زائري خصّ لذلك  ،متلكها اإنسانيعتر العقار أهم اأموال ال   على غرار كل التشريعات ه امشرع ا

ظمهابرس تلف اإنتهاكات ال ،التصرفات الواردة عليه ، سواء نة من القوانن ت تقع عليه كما  أو مايته من 
ظام الع ،جراءات خاصةإ التصرفات  هذ أخضع الفتها،تعتر من ال وهذا ما جاءت  ام ا مكن اإتفاق على 

صها " زيادة عن العقود ال يأمر القانون  1مكرر  324به الفقرة اأو من امادة  زائري ب من القانون امد ا
ت طائلة البطان ،كل الرميشالبإخضاعها إ  أو    رير العقود ال تتضمن نقل املكية العقارية ب 

ب دفع الثمن لدى ال رر العقد "حقوق عقارية ...و ص اأشخاص  .1ضابط العمومي الذي  وهذا فيما 
جور عليهم البالغن وامتمتعن بكامل  .قواهم العقلية وغر 

ماية أشد وإجراءات خاصة خصّ غر أنه   نون قاسواء من خال قانون اأسرة و  ،بعض الفئات 
يابة الشرعية  و الكتاب ا، وهأورد كتابا كاما هذ الفئة ،ااجراءات امدنية واإدارية وان ال جاء فيه  كمالثا بع

ا هذنتمس فصول  فئة ا الرقابة القضائية، أما قانون ، كما أخضع تصرفات هذ الطرق ها بالتفصيل  دراست
امس جراءات خاصة وذلك  اإ إقد أخضع بعض تصرفات هذ الفئة  ،جراءات امدنية واإداريةاإ لباب ا

جوزت  وان  ا واع اصة، الفصل الثامن بع وان  البيوع ن  بعض البيوع العقارية ا ه بع ، القسم اأول م
من قانون  789وامادة  785، 784، 783هلية وامفلس من خال امواد العقارية للمفقود وناقص اأ
، حيث فية اجراء هذا التصرف وشروطهة كيمن قانون اأسر  88وقد حددت امادة  اإجراءات امدنية واإدارية 

توي امزاد على . 2مزاد العلجاء فيه على أن البيع الذي يتم على اأماك العقارية هؤاء يكون با جراءات إو
 .ضوابط وقواعد قانونية وشروط خاصةهذ العقود تتم وفق ، خاله ابرام بعض العقودعديدة يتم من 

تلفة ا اموضوع دراسةكما يتطلب هذ  يابة  التعاقدمن جوانب  ال تعتر أهم  ، سواء من حيث ال
ا ب عليها هذا التصرف أا وهور  دراست زائري ل، و البيع وخاصة اإجراءات السابقة، وي قد عرف امشرع ا

إذا قام به غر أن هذا البيع مفهومه الواسع ا يطبق على هذ البيوع و  3ق.م.ج 351البيع من خال امادة 
الشخص يعتر باطا  لذلك يرجع إ إستصدار الرخيص أي الرخيص امسبق من القضاء للقيام هذا التصرف 

                                                           

1
زائرري امعردل وامرتمم، امرؤر    58 – 75مرن اأمرر رقرم  1مكررر 324امادة  -  ، ج ر ج ج د ش 1975سربتمر  26امتضرمن القرانون امرد ا

 .1975سبتمر  30الصادرة   78عدد 
2
جررروان  12صرررادر   ،24انون اأسررررة، ج ر ج ج د ش عررردد يتضرررمن قررر ، 1984يونيرررو  9مرررؤر    11رررر84مرررن القرررانون رقرررم  109امرررادة  -  

 .2005فيفري  27صادر   ،15،ج ر ج ج د ش عدد  2005فيفري  27مؤر    05/02امعدل و امتمم باأمر رقم  ،1984
3
.امتضمن القانون امد امعدل وام 58 – 75من اأمر رقم  351امادة  -    تمم، مرجع سابق ذكر



 مقدمة 

 
 ب 

خصوصيات ميز  يث يعتر هذا البيع ذا ،امشرع كما يكون البيع بامزاد العل اوفق إجراءات خاصة نص عليه
ها  تعريف  مال الدين عوض بقوله "بأنه البيع عن البيع الرضائي كما عرفه الفقه القانو بعدة ت عريفات نذكر م

يث  افس بن عدة أشخاص  يا إذا كان مفتوحا للجمهور تعطى الصفقة من يقدم أعلى من و بالت يكون امزاد عل
ن مقصودين بذواهم مهما كثر     أو على اأقل لطائفة من اأشخاص دون أن يقتصر على أشخاص معي

  .1عددهم "
ث ي  يعتر إثراء  للمعارف هفتكمن  أن اموضوع  ميةأأما   د إليه  البحوث ال، وإضافة  احقة ست

احية العلمية و  ة  ،العملية كون هذا اموضوع يعا قضايا إجتماعية واقتصاديةسواء من ال وذلك من خال معا
 .اأهليةتلكات امفقودين وناقصي البيوع العقارية الواردة على م

ص أسباب اختيار اموضوع فيمكن تلخيصها  أسباب ذاتية وأخرى موضوعية  اأسباب ف ،وفيما 
د دراستالذاتية هي أن هذا اموضوع  ة اأو حقوق كانت أول مرة   اع اك طريقة أخرى نتالس عرف فيها أنه ه

تهي ها الشخصية القانونية لإ كمي كما بلت الفضول معرفة إجراءات استصدار حكم  اغ منسان وهو اموت ا
ليه من اإطاع ع ا، وهذا ما مكبإختيار هذا اموضوع الى هذا قموع ،مراحل اأهلية اوكذلك عرف ،الفقد

 أما اأسباب اموضوعية فتعود ،امكن اإنفراد ها عن باقي زمائملكت فكرية  اوالغوص  تفصيلها ما جعل ل
ة إ أن هذا اموضوع ورغم صدور  الدراسات إ أنه م تريد فيه الكثر من  1984قانون اأسرة الذي نظمها س

ث جديد، وبذلك يكون إال تعا هذا اموضوع  .از هذا البحث  مثابة 
قوقإن اهدف من هذا البحث هو إيصال بعض امعلوم  هلها الكثر من طلبة ا يعا ، خاصة أنه ات 

قار خر وهو العآوموضوع  ،موضوع إجتماعي يتعلق بفئة من فئات اجتمع امتمثلة  امفقودين وناقصي اأهلية
هل الكثر أن البيع العقار الذي متلكه امفقود وناقص اأهلية يتم بيعه عن وكذلك التصرفات الواردة عليه ، كما 

، وتبيان إجراءات الواردة على هذا التصرفالتطرق إليه من خال ابد من ولذلك كان وا ،طريق امزاد العل
 .اءات وشروط البيع بامزاد العلإجر 

يعتر كغر من امواضيع يثر عدة إشكاات قانونية  ،إن موضوع البيوع العقارية للمفقود وناقص اأهلية 
شكالية رئيسية وإشكاات إ اطرحس ساوعلى هذا اأ ،وعملية ال تطرح على مستوى القضائي واإجتماعي

                                                           

1
امعي، مصر،  -    .نقا عن24، ص2009زكي زكي حسن زيدان، البيع بامزاد العل  الفقه اإسامي والقانون الوضعي، دار الفكر ا

مرد يرونس يرل شرهادة اماسرر "شرعببرامزاد العلر ، البيرعمسعي  قروق ، مرذكرة مقدمرة ل  ،قاصردي مربراح ورقلرةصرص   قرانون الشرركات، جامعرة  –ة ا
امعية  ة ا  .1، ص2016/2017الس



 مقدمة 

 
 ج 

ظمة للبيوع العقارية الواردة على ما ماهية المفقود وناقص اأهلية فرعية    ؟ وماهي اأحكام القانونية الم
 ؟ أموال هذ الفئة 

ها تساؤات فرعية.  وهذ اإشكالية تتفرع ع
 مفقود وناقصي اأهلية ؟ ا أحكام الفقه والقانون ايف عك 
ماية القانونية هذ الفئة ؟فيما    تتمثل إجراءات وشروط ا
 ردة على أمواهم ؟اوما الشروط واإجراءات الشكلية واموضوعية  البيوع العقارية الو  
هج الوصفي    هج اأصلح هذا اموضوعولإجابة على هذ اإشكاليات إعتمدنا ام هج كونه ام ، وام

ليل امواد القانونية ال خصها امشرع ، توجد فيه دراسات كثرةموضوع ا التحليلي كون هذا ا ذلك من خال 
صن باإضافة ها من خال هذين الا، حيث أن امشرع عية واإدارية قانون اأسرة و قانون اإجراءات امدن

 .إ القانون امد
ا هذا البحث إ فصلنوعلى ما س  ا  الفص ،بق قد قسم اول ل اأول اإطار امفاهيمي للمفقود ت

اقص اأهلية وذلك من خال  مبحثنونا اول ارية للمفقود أحكام البيوع العق فيه ، أما  الفصل الثا فقد ت
ا فيه إ مبحثنهو اآوناقص اأهلية و   . خر تطرق

 
     

 
 



 

 

 

  الفصل اأول
ناقص و  لمفقود ماهية ا 

 هليةاأ
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 الفصل اأول
 لمفقود وناقص اأهليةماهية ا

تهي موته، سواء كان  اموت حقيقيا أو إن الشخصية القانونية لإنسان تبدأ بتمام وادته حيا وت
زائري ونظم أحكامها  قانون  الة نص عليها امشرع ا الة اأخرة تتحدد وفقا  حكميا، غر أنه  هذ ا

 اأسرة وقانون اإجراءات امدنية واإدارية، وهي حالة الغيبة وحالة الفقد.
ا  هذا الفصل ل دراست مفهومها وإجراءات   نتطرق ها من خاليث  ،وهذ اأخرة تعتر 

ه آثار، كما  ور حكمصد تج ع اول اأهلية ومراحلهاالفقد الذي ت زائري ، حيث عا امشرعنت أحكامه  ا
 ،وكذلك العوارض ال تعري شخصية اإنسان القانونية، من خال القانون امد وقانون اأسرة ،خرىهي اآ

قصة هاال بعضها يدخل الشخص  حالة انعدام اأ ، وهذا ما جعل امشرع هلية أو ضمن العوارض ام
زائري  ظم أحكام خاصة ضمن قانون اأسرةا نتطرق إليه  هذا هذا ما ، و قانون إجراءات امدنية واإداريةو  ،ي
 .الفصل

ا هذا الفصل إ مبحثنوعلى هذا اأسا  ا  امبحث اأول مفهوم امفقود وشر  س قسم اول وط ت
كميامات إستصدار حكم الفقد و وإجراء ه ،وت ا اواآثار امرتبة ع اول  فيه ، أما  امبحث الثا فقد ت

جر وإجراءاتهمفهوم اأهلية   . وناقصي اأهلية وا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ناقص ااهليةلمفقود و ماهية ا                    اأول :   الفصل

 

6 

 المبحث ااول
  شروط وإجراءات إستصدار حكم الفقد والموت الحكمي ،مفهوم المفقود

قيقياء شخصية إنته إن اأصل اك حاات تستوجب  ،اإنسان باموت ا ستصدار حكم اغر أنه ه
كمي ال ديد مصر بعض اأشخاص ام ، رتبها القانون للغائب وامفقودباموت ا رتبطة هم ذلك من أجل 

ن هم وهي الزوجة والدائ ديد مصا ب أن  ا، كمأمواهم و متلكاهم ال تركوهاخال إدارة  ، كما يتم 
ا . وعلى هذا ق1تتوفر فيهم شروط ح يتم إستصدار حكم الفقد وفق إجراءات خاصة نظمها القانون سم

ا  امطلب اأول تعريف امفقود وحكم الفقد ومييز امف ، هذا امبحث إ ثاث مطالب اول قود عن الغائب ت
 امطلب الثالث شروط و  ،امطلب الثاثار  آستصدار حكم الفقد و اإجراءات ، وشروط و واأسر

 .ثارآستصدار حكم موت امفقود و وإجراءات إ
 .: مفهوم المفقودالمطلب اأول

د عن بعض  الفرع الثا مييز امفقو ، و ولتطرق إ تعريف امفقود  الفرع األبيان مفهوم امفقود ن
 .كما يليامفاهيم امشاهة له  

  .المفقود: تعريف الفرع اأول
ا أن نتطرق إل احية اللغوية و إن تعريف امفقود يستوجب علي احية الفقهية والقانونيةيه من ال  ،ال

اصة و والتعريف اأخر يكون حسب ما جاء به ام صوص ا زائري  ال   .كمايلي  نتطرققانون اأسرة ، شرع ا
 .للمفقود: التعريف اللغوي أوا
و فقدانا وفقوداد الشيئ يفقد فقدا، و فق ، يقالامعدومهو الضائع و   ه وفقد امال و ، ضله ضاع م
 .2عدمهخسر و 

ه وم  ويقال دفقد الشيئ افقد إذا غاب ع أيضا  اللغة على اأضداد ، وتطلق كلمة امفقود  
ين متحقق  امفقود، قد ظل عن أهله إذا ضللته وفقد له أي طلبه ، وكا  فقدت الشيئ فيقال ، وهم  امع

د الغيبةط  .، وهذا يطلق امفقود عن الضائعلبه أما التفقد فهو طلب ما فقدته، طلبه ع
 .3، كقول العرب " فاقد الشيئ ا يعطيه "فقدان الشيئ إذا عدمته أو أضعته كما أن

 
                                                           

1
ررق -   ررق، انررواع ا رق " ماهيررة ا صررور، نظريررة ا ررق ومايتره و ، مررد حسررن م ررق ، مررياد ا ررل ا شخصررية القانونيررة  الشررخص اثباترره الااشرياء 

وي دي ،"الطبيعي، الشخص امع امعة ا درية، دار ا شر، ااسك  .326، ص2009دة لل
2
مد ياسن -   يرل شره" البيرع برامزاد العلر جوذجرا "، البيوع العقارية القضائية مرزوق جيا وخفيف  ادة ماسرر، جامعرة ابرن خلردون، ، مرذكرة ل

امعية  ة ا  .7، ص2017 – 2016ملحق قصر الشالة تيارت، س
3
زائررر -   زائررري، دار هومررة ، ا زيررل  قررانون اأسرررة ا ررة،  .نقررا عررن190، ص2009، دغرريأ أمررد، الت فقررود  حكررام امأأزرو مرررو وعتيررق زي

ية ة الوط زائري وقانون امصا رقانون اأسرة ا قروق " فررع القرانون ا يل شرهادة ماسرر  ا رج ل راص الشرامل، ، مذكرة  صرص القرانون ا اص " 
اية   .7، ص2016 – 2015جامعة عبد الرمان مرة، 
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 .قود حسب الفقه اإسبلميف: تعريف المثانيا
دد للمفقودفقهاء الشريعة اإسا م يتفق هم إ تعريف إجا ذ، مية على تعريف  هبت كل طائفة م

 .كما يلي  نتطرق له .1ير ما ذهب إليه اأخرونمغا
فية – 1 د الح   .ع
يعلم له مكان  ا و  ؟م ميت، أو أسر العدو وم يدر أحي هو أبلدهله و امفقود هو الذي غاب عن أ 

 .ر، فهو معدوم هذا ااعتباومضى على ذلك زمان
ه خفي اأول حاله و ، هو حي بإعتبار أ  إسم موجودعرفه السرخسي بقولهف  ثر كاميت باعتبار لك

دون و ماله دونفاء أثر مستقر ا، وأهله  طلبه  د ثرإستر عليهم أ، قد إنقطع عليهم خر و   ، وبا
ادرما يتاخر اللقاء مراد و إرما يصلون إ   .2إ يوم الت

د المالكية – 2   .ع
ين إمامه  اارض ا يدري أهله و ، وا كتاب سلطان فيه قد أضله أامفقود هو الذي ا يبلغه سلطان  

ه فلم يوجدهو وقد تلوموا الطلبه و  ،  فذلك هو امفقود الذي يضرب له اإمام ) أي ضرب له مدة ( امسألة ع
ا    .فيما بلغ

د  - 3  .الشافعية ع
ة أو غرجهل حاله  سفر أو حضر  نقطع خر و هو من إ د نكسار سفي ا قتال أو ع ،  مع

 .  اأسر الذي إنقطع خر
د  - 4 ابلةع   .الح

، ويدخل ضا   هو من خفى خر بأسر أو سفرقالوا أي، و خر ا موتا إنقطاعمن ا تعلم له حياة و  
 .3 ضمن تعريفهم اأسر 

 
 

                                                           

1
زائر، العر بلح -   ديد، الطبعة الثانية، دار الثقافة، ا  . نقا عن372، ص2012اج، أحكام الركة وامواريث على ضوء قانون اأسرة ا

زائرريحأشبايكي نزهة،  يرل شرهادة اماجسرتر  القرانون، فررع العقرود و امسرؤولية، مرذكرة كام امفقود  القرانون ا زائرر، ، كلل قروق، جامعرة ا يرة ا
 . 8، ص2015 – 2014

2
مد ربابعة  -   كمرة،  لرة القراعتبار ميتا  الفقه ااسرامي و ، ااثار امرتبة على عودة امفقود بعد حكم باعبد اه  ، دوريرة علميرة  نون اارد

 .299، ص 2015جامعة الشارقة، اربد ااردن، يونيو 
3
مرد حلرو،  -   ة الدراسرات العليرا  ، كليرجرة اماجسرتر  الفقره و التشرريع، اطروحرة متطلبرات در ااسرامية ام امفقرود  الشرريعةحكرأيوسرف عطرا 

جاح، نابلس، فلسطن،   .18، ص 2003جامعة ال
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    .للمفقود : التعريف التشريعيثالثا
زائرري   قرانون اأسررة والقرإ اصرة، نتطررق هرا كمرا ن التعريف التشريعي هو الذي جاء به امشررع ا وانن ا
 .يلي

ائية ( – 1  .*تعريف المفقود وفق القوانين الخاصة ) اإستث

 10امتعلق بأحكام امطبقة على مفقودي فيضانات  03 – 02تعريف امفقود وفق اامر  - أ (
 .2001نوفمر 

تعريف امفقود " يصرح موجب حكم كل شخص ثبت وجود   1الفقرة  02جاء  امادة  لقد
مثر ومم يظهر له أي أو  2001نوفمر  10ن وقوع فيضانات مكا يع الطرق  يعثر على جثته بعد التحري 

 .1القانونية 
ص امادة  - ب (  21ل از باأحكام امطبقة على مفقودي زل امتعلق 06-03رقم  اأمر من 02/1ت

، موجب حكم، كل شخص ثبت وجود  أماكن وقوع هذا ألزازل  2003مايو  على أنه  " ...يصرح متو
ميع  2الطرق القانونيةوم يظهر له أي أثر وم يعثر على جثته بعد التحري 

. 

ص امادة - ج(  ية على أنه   01-06مر من اأ 30كما ت ة الوط فيذ ميثاق السلم وامصا امتعلق بت
، وم يعثر على جثته بعد التحريات بكل  " يصرح موجب حكم قضائي بوفاة كل شخص إنقطعت أخبار

 .3الوسائل القانونية ال بقيت دون جدوى
 .سرة الجزائريقانون اأ فييف المفقود تعر  – 2

زائري من خال نص امادة  زائري  109عرفه امشرع ا ي نه الشخص الغائب الذأ"من قانون اأسرة ا
كم"ا يعرف مكانه وا يعرف حياته أو موته و  4ا يعتر مفقودا إا 

. 

                                                           

، ج ر ج 2001نروفمر  10امتضمن اأحكرام امطبقرة علرى مفقرودي فيضرانات  2002فراير  25امؤر    03 – 02من اأمر  2امادة  - 1 
 .2002فراير  28صادرة   15 ج د ش عدد

، ج ر ج ج د 2003مرايو  21امتضرمن اأحكرام امطبقرة علرى مفقرودي زلرزال  2003يونيرو  4امؤر    06 – 03من اأمر  2من امادة  - 2
 . 2003يونيو  15صادرة   37ش عدد 

يرة ، ج ر ج ج د ش  عردد امتضمن ميثراق  2006فراير  27امؤر    01– 06من اأمر  30امادة  - 3 ة الوط صرادرة   11السرلم وامصرا
 .2006فيفري  28
اصررة، وخرررج هررا عررن امبرراد  العامررة اموجررودة  قرران -*   ررة حرراات الفقررد ا زائررري معا ائية ( هرري قرروانن خاصررة جرراء هررا امشرررع ا ون ) اإسررتث

 اأسرة، حيث خفف فيها من اإجراءات.
.يتضمن قانون اأسرة 11-84القانون رقم من  109امادة  -4   ، مرجع سابق ذكر
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 .تمييز المفقود عن بعض المفاهيم المشابهة له: الفرع الثاني
تلف، غر أهبعض امفاهيم اأخرى امقاربة لهفقود يتداخل مع ن مفهوم امإ عض اميزات   بن معه و م 

 .مييزهم عن امفقودذلك من خال تعريفهما و ، ا الفرعليهم  هذإ نتطرقوهم الغائب واأسر 
  .المفقود  عنوتمييز  الغائب : تعريفأوا

ه و تيستلزم لتمييز امفقود عن الغائب التطرق إ  تبيان أوجه الشبه وأوجه عريف الغائب ومن م مييز ع
 .ااختاف
 .تعريف الغائب – 1
زائري  قانون اأسر  ىخر حالة أ ةبالغيعتر ت ها حالة اموت ة ل مكن أن يطالب فيتطرق ها امشرع ا

اوله    .تعريف الغائب  اللغة والفقه والقانون كما يلي لذا نت
  .تعريف الغائب لغة - أ (

ن أي بعد، ايابا، فهو خالف حضر يقال  غاب فمن غاب يغيب غيبا وغيبة وغيبوبة وغ الغيبة
ها  ه واغيبت امرأة أي غاب ع وغابت الشمس أي استرت عن العن وغاب الشيء عن الشيء أي توارى ع

ون بالغيب .زوجها فهي مغيب ه قوله تعا  " يؤم ون م "وم ي صلى ، أي يؤم هم ما أخرهم به ال ا غاب ع
صال  القلوب، ويقال أيضا معت صوتا من  اه عليه وسلم، والغيب أيضا ما غاب عن العيون وإن كان 

 1وراء الغيب أي من موضع ا أرا
  .تعريف الغائب شرعا -ب ( 

ه راضيا أو مرغماعرف الفقهاء الغائب بأنه   فسه أ، وستحال عليه   هو من ترك وط و إدارة شؤونه ب
هاإ ه أو مصاشراف على من يديرها نيابة ع يستوي  ذلك أن يكون ، و غر ، ما يرتب عليه تعطيل مصا

ققة  ققة أو غر   .2حياته 
 
 
 
 

                                                           

وات وأحكرام القضرائية، ط -  1  واد خلف، الغائب من انقطعت أخبار لعدة سر ، 2008، الردار الدوليرة لإسرتثمار الثقرا ، القراهرة،  1عبد ا
 . 18شبايكي نزهة ، مرجع سابق ، ص نقا عن  .26ص
2
هضرة العربيرة،  -   اصة بامفقود ) دراسة مقارنة بن الشريعة اإسامية والقانونن امصرري والفرنسري(، دار ال مصرر، علي السيد حسن، اأحكام ا

زائرري "دراسرة مقارنرة " مرذكقره ااسرامي و ، مرراث امفقرود برن الفميأ فاطيمة وميأ صرحرةنقا عن  .17، ص1984 يرلقرانون ااسررة ا  رة ل
اص الشامل، جامعة عبد الرمان مرة صص   القانون ا قوق،  ايةشهادة اماسر  ا اقشة،   . 12، ص21/06/2017 ، تاريخ ام
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  .سرة الجزائريب في قانون اأتعريف الغائ - ج (
ص امادة  ل إقامته  .1 110الغائب وفقا ل عته ظروف قاهرة من الرجوع إ  هو الشخص الذي م

ةوإدارة شؤون فسه أو بواسطة نائبه مدة س الة ه ب ، على أن يتسبب غيابه هذا  ضرر للغر ، ففي هذ ا
 .2يعتر كامفقود
زائري  حقيقة اأما ياحظ أ . أ ،وإجا ذكر ق  110مر م يضع تعريفا للغائب من خال امادة ن امشرع ا

اء نص امادة "الغائب هو ..." على  شروط اعتبار الغائب مفقودا ، فلو كانت نيته وضع تعريف للغائب 
 .3غرار ما فعل مع امفقود

  .تمييز المفقود عن الغائب -2
ا   كما يلي.   التطرق أوجه الشبه وااختاف لتمييز امفقود عن الغائب يستوجب علي

  .أ ( أوجه الشبه

ل إقامته* هما، وعن   .كا من امفقود، والغائب يغيبان عن موط

كم بالوفاة عليه* وز صدور ا كم بالفقدان كل من الغائب، وامفقود كما   .وز صدور ا

سبة لأموال أو لزو * كم هي نفسها، سواء بال 4جةاآثار امرتبة عن صدور ا
. 

  .وجه ااختافب ( أ
تلف عن  هامفقود  ققة و لك ل إقامته الغائب الذي تكون حياته  ه أو  ، وقد ا يوجد  موط

ارجيكون  هول اإقامة أ وان معلوم با تظل شخصيته القانونية قائمة وكل فانه ا يعد مفقودا و هذا و  ،و له ع
الك أن غيابه يؤدي أ ه و إستحالة مباشرها حيانا إما ه اء  ،عرقلة مصا وز ب   على طلب ذوي لذا 

اء غيابهالشأن ه يتو إدارة شؤونه أث 5، للمحكمة أن تقيم وكيا ع
 . 

 
 
 

                                                           

. 11 – 84من القانون  110امادة  - 1  امتضمن قانون اأسرة امعدل وامتمم، مرجع سابق ذكر
2
زائر، ة القانون ، امدخل لدراسعبد اجيد زعا  -   شر و التوزيع  ا ظرية العامة للحق"، دار هومة للطباعة وال   .94، ص2011"ال

3
اسي -   زائري، ط ، نظرية اشوقي ب شر و 1ق"  القانون الوضعي ا لدونية لل زائر، الت، دار ا  .239، ص2009وزيع ، القبة ا

4
 .20، مرجع سابق، صشبايكي نزهة -  

5
صور، م -    .326رجع سابق، صمد حسن م
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  .سير: تمييز المفقود عن اأثانيا
ا أن نعرف اأسر و من  .م نتطرق إ مييز عن امفقود لتمييز امفقود عن اأسر يستوجب علي

  .سيرتعريف  اأ – 1
ا بأن   احية اللغويةإن تعريف اأسر يلزم احية الفقهية وفق فقهاء الشريعة  ،نتطرق له من ال م من ال
احية القانونيةاإسا  .مية وأخرا من ال

 .سير لغةتعريف اأ -أ ( 
  قيد مأخوذ من قوهم، أو هو الشد بالاإمساكصل واحد وقياس مطرد هو حبس و اأسر  اللغة أ

ه مى أسرت القتب، مع شددته  .قيد وهو اأساراأسر أهم كانوا يشدونه بال، وم
مع كلمة "أسر " على أساخيذ وامقيد و اأ :اأسيرو  ، وأسراء  ، وأسار، وأسرىرامسجون. و

ع ، أن ما كان على وزن فعيل مرأةامسر للرجل و . ويقال  أر هم الذين جاؤوا بالوثاق والسجنواأسا
قت به عامة التأنيث امؤنث ما دام جاريا على اإسم، يستوي فيه امذكر و مفعول ، فان م يذكر اموصوف أ

 .1فقيل أسرة 
  .سرى في الفقه ااساميتعريف اأ -ب ( 

رب ، وأع هم أولئك ساميسرى  الفقه اإيقصد باأ   امقاتلون من الكفار الذين ظفر هم  ا
رج  ،ل العدائية ضد الدولة اإساميةعمااشركوا بالفعل  اأرجال الذين القادرون على القتال من ال وبالتا 

ساء و  الشباب الذين ا يقاتلونسرى امدنيون من الرجال و من عداد اأ اأطفال ورجال الدين من ا وكذلك ال
 .2يشركون  امعركة

  .سير في الفقه القانونيتعريف اأ -ج ( 
تمي ياة، ومن  واأسر هو امقاتل ام زاع الذي يقع  قبضة الطرف اآخر وهو معلوم ا أحد طر ال

ياة أو اممات ، وجهل مصر من ا  . 3اممكن أن يصبح اأسر مفقودا إذا انقطعت أخبار
 

 

                                                           

1
زاعرات امسرلحة "  الفقره ااسرامي الردميلرود برن عبرد العزيرز -   شرر ، مايرة ضرحايا ال و و القرانون الردو اانسرا "،  دار هومرة للطباعرة وال

زائر،   .282، ص 2009والتوزيع، ا
.283ص ،امرجع نفسه -  2

  
مد عبد اه، أحكام امفقرود " دراسرة  - 3 . نقرا 7، ص2010، دار دجلرة، عمران، 1مقارنرة برن الفقره اإسرامي والقرانون العراقري"،  طاهادي 

 .22ص، قشبايكي نزهة، مرجع ساب عن
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  .سيرتمييز المفقود عن اأ – 2
 .ااختافأوجه الشبه ومن م أوجه ن مييز امفقود عن اأسر يتطلب التطرق إ إ

 .أوجه الشبه - أ (
هما* ل إقامةكا من امفقود، واأسر  يغيبان عن موط  .، وعن 
قطع أخبار و اأ* ا يأخرذ حكم سر أن ت هل مصر فا تعلم حياته من ماته، وا مكران إقامته، فه
 امفقود.

سبة لأموال أو * كم هي نفسها، سواء بال  .جةللزو اآثار امرتبة عن صدور ا
  .أوجه ااختاف - ب (

ياة     هل حياته من ماتهاأسر معلوم ا  .حن امفقود 
قطع أاأ   .هلخبار عن اأسر ا ت

 .فقود م تعريفه   قانون اأسرةا القوانن اأخرى  حن امسرة و اأسر م يعرفه ا قانون اأ
  .وآثار حكم الفقدستصدار اإجراءات المطلب الثاني: شروط و 

الفتها  ا كم بالفقدان إا إذا سبقته  موعة من اإجراءات نص عليها القانون ورتب على  يصدر ا
وعي واإقليمي ص أطراف الدعوى، شروط قبوها، إضافة إ اإختصاص ال 1بطان التصرف سواء فيما 

 . 
نن والقواصدار حكم الفقد  قانون اأسرة إست امطلب أن تطرق إ شروط وإجراءتاول  هذا 

ائية   الفرع اأول . ا، و اإستث  آثار امرتبة على صدور حكم الفقد  الفرع الثا
ائية  وقانون اأسرةالفرع اأول  .: شروط و إجراءات إستصدار حكم الفقد وفق القوانين اإستث

س تلف  اوها بالتفصيل إن شروط وإجراءات  إستصدار حكم الفقد  ت ظم ها لذا س ب القانون ام
 .ذا الفرع وهي كاأي ه

ائية –أوا    .شروط  وإجراءات إستصدار حكم الفقد في ظل القوانين اإستث
تلف عن بعضها سواء  اإجراءات   ائية هي أيضا  إن إستصدار حكم الفقد وفقا للقوانن اإستث

 .يلينتاوله فيما  والشروط وهذ ما
 
 

                                                           

.23صق ، شبايكي نزهة، مرجع ساب -  1
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 .06 – 03والقانون   03 – 02إستصدار حكم الفقد وفق اأمر  (1

  .03 – 02أ ( إستصدار حكم الفقد وفق لأمر 
زائري اأمر رقم  امتضمن اأحكام امطبقة على  2002/ 02/ 25امؤر    03 – 02أصدر امشرع ا

بأثر رجعي بدءا من تاريخ وقوع م تطبيقه  خاصوهذا اأمر مؤقت و  2001نوفمر  10مفقودي فيضانات 
 .1الفقد تتمثل فيما يليإثبات اأمر إجراءات خاصة  حادثة الفيضان وقد شرع هذا

  .ستصدار حكم الفقدإ إجراءات *
  .تقدو الطلب -

اء على طلب أحد  114وهو ما نصت عليه امادة    كم بفقدان أو موت امفقود ب ق أ "يصدر ا
يابة العامة "الورثة أو من له مصلحة   .2، أو ال

البحث فيما إذا كان على قيد التحقيق  حالة الشخص امفقود و تكليف ضابط الشرطة القضائية ب -
ياة أ ، وتقدر فرة التحقيق بأربعة لتأكد من وجود وقت حدوث الفيضانام تو جراء الفيضان و ا
  .أشهر

ضر بعد هاية اأربعة أشهر يتضمن إعان  -  .3حالة الفقدرير 
كم الفقدما مكن ماحظته أن احضر الذي يعد ضابط الشر  - ل ا ل   .طة القضائية 

 .06 – 03ب ( إستصدار حكم الفقد وفق القانون 
ة بومرداس   حالة فقدان  2003ماي  21تعتر حالة الفقدان بسبب الزلزال الذي ضرب مدي

يث ا تعرف حياهم من ماهم  ها فقدان للعديد من اأشخاص،  خاصة، لكوها جاءت لفرة وجيزة ترتب ع
زائري إ سن قانون رقم  والذي تضمن  2003جوان  14امرؤر    03/06وهو اأمر الذي دفع بامشرع ا

ة  21اأحكام امطبقة على مفقودي زلزال    .2003مايو س
د انتهاء ا    ة بفقدان الشخص امع ع ضر معاي اث، ويسلم هذا احضر اتعد الضبطية القضائية 

أشهر من تاريخ وقوع (8) لذوي حقوق امفقود، أو لكل شخص له مصلحة،  أجل ا يتعدى مانية
 .4الكارثة

 

                                                           

ق "، ج  ،يااعجة   -  زائر، 2مدخل للعلوم القانونية " نظرية ا شر، ا .85ص، 2009، بري لل 1
  

.، مرجع سابق ذكرضمن قانون ااسرة امعدل وامتممامت 11 – 84من القانون  114امادة  -  2
  

، مرجع سابقاعجة  -  .85، صيا 3
  

ة، مرجع سابق، صأز  -  .13رو مرو و عتيق زي 4
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 .01 – 06إستصدار حكم الفقد وفق لأمر   – 2
ية إشرط إثبات  01- 06مر ن امشرع من خال اأإ ة الوط فيذ ميثاق السلم وامصا امتعلق بت

ررة من طرف الضبطية القضائية ال تثبات و الفقد تقدو بطاقة إ ة  قوم بتحريرها بعد مدة من البحث معاي
مهورية ال تتو مهمة تثبيت حتقدو هذ الوثيقة و  ،والتحري الة الفقد معرفة رئيس احكمة إ نيابة ا

صيل حقوقهم امرتبو                ة جراء الفقد سواء كانت ماليةضمن آجال قصرة تسمح أصحاب امصلحة من 
 .1غر مالية و أ

  .: شروط وإجراءات إستصدار حكم الفقد وفقا لقانون اأسرة الجزائريثانيا
صوص عليه  قانون اأسرة يستوجب رفع دعوى وفق شروط  إستصدار حكم الفقدان ام

 .كما يلينتطرق ها  ، اتجراءوإ
  .حكم الفقد وتقديمه أصحاب الحق في تقديم – 1

اء عل 114حسب نص امادة  كم بفقدان أو موت امفقود ب ى طلب من ق.أ.ج بقوها " يصدر ا
يابة العامة ". لقد جاءت هذ امادة باإجراءات والشروط اأولأو من له مصلحة ،أحد الورثة ية ، أو ال

 .نتطرق ها فيما يليإستصدار حكم الفقدان، 
  .أصحاب الحق في تقديم طلب حكم الفقدان -( أ

له القانون نصيب  ، سواء بسبب الرابطة الزوجية أو الدم وجعل  هو كل قريب للشخصالورثة -
اء على نص امادة وتكمن مصلحته  تقسيم الركة و  ،دد  الركة ها وب وز  114أخذ نصيبه م ق.أ 

كم بالفقدان  . 2لكل وارث اللجوء إ القضاء للمطالبة بصدور ا
زائري  نص امادة من له مصلحة - ق ها 114  عر امشرع ا رفع  ق.أ عن الفئة الثانية ال 
صيل لفقدان بعبارة " من له مصلحة " و دعوى ا عليه يدخل  مفهوم هذ العبارة كل شخص يهدف إ 

تملة دة إ حق أو مركز قانو سواء كانت حالة أو  فعة من وراء دعوى تكون مست  .3م
 

                                                           

.86ص ،85يا ، مرجع سابق ، صاعجة  -   1
  

.ن قانون اأسرة امتضم 11 – 84من القانون  114امادة  -  امعدل وامتمم، مرجع سابق ذكر  2
  

 -
ور، 3 زائرريافقود  ظل القانون و حكام امأنوي عبد ال يرل اجتهاد القضرائي ا زائرر ، اطروحرة ل راص، جامعرة ا -شرهادة الردكتور  القرانون ا
امعية -1 ة ا  69، ص2012/2013، الس
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ت هذا كل  ا أو شريك  من تربطه عاقة عقدية أو قانونيةويدخل  الشركة مادامت ، سواء كان دائ
 .1مرتبطة بامفقود مصلحة

يابة العامة - يابة العامة تعتر الفئة  114  حسب نص امادة ال من ق.أ السابق ذكرها يتضح أن ال
ق العام، وذلك  أي تقدو طلب إستصدار حكم الفقد الثالثة  رفع دعو الفقدان ، ، كوها هدف إ ماية ا

ها طرفا أصليا، 3 ادةنون اأسرة من خال نص ام، كما أن قاأي امصلحة العامة  . هاجاء نص مكرر جعل م
يابة العامة طرفا أصليا    .2حكام هذا القانون "ميع القضايا الرامية إ تطبيق أ" تعد ال

ه و وبشأن دعوى الفقد فهي هدف إ تقري       مصا الغر ر مركز قانو هو مركز امفقود وماية مصا
ها أن ترفع دعوى وصفتها  الدعوى أها  .3امرتبطة به  أهليتها  مثيلها من طرف ، و مثلة للمجتمعفيمك

مهورية أو مساعديه  .4وكيل ا
   .تقديم الطلب - (ب 

سالفة الذكر اأشخاص امخول هم تقدو الطلب ورفع دعوى الفقدان وفق  114امادة  تلقد حدد
حيث ترفع الدعوى موجب عريضة مكتوبة من امدعي أو وكيله ، اإداريةأحكام قانون اإجراءات امدنية و 

ه، تودع لدى كتابة ضبط احكمة بقسم ا كم حوال الشخصية يلتمس فيها امدعى أمؤرخة وموقعة م ا
ضر إباغ الشرطةبفقدان أو وفاة امدعى عليه مع تقدو وسائل إثبات حالة الفقد كشه ، على ادة الشهود أو 

   .5أن يثبت  احضر تاريخ الفقد و ظروفه بالتفصيل

 .اإختصاص القضائي في دعوى الفقد – 2
زائري اإختصاص القضائي من خال قانون    ،وهذاإجراءات امدنية واإداريةلقد عا امشرع ا

وعي واإقليمي كما يليإختصلنتطرق   .اص ال
 
 

                                                           

1
زائررري "دراسررة مقارنررة "اقرره ااسررامي و كررام امفقررود  الفحأعثمرران دشيشررة،  -   يررل شررهادة الررلقررانون ا صررص  –دكتور  العلرروم ، اطروحررة ل

زائر  امعية  - 1 –قانون، جامعة ا ة ا  .63، ص2015/2016، الس
2
. 11 – 84ر من القانون مكر  3امادة  -    امتضمن قانون اأسرة امعدل وامتمم، مرجع سابق ذكر

3
ور ، مرجع سابق ، ص -    .71نوي عبد ال

4
 .64ص،63، صعثمان دشيشة، مرجع سابق -  
زائريعبد الس - 5 قرام مرو، امفقود  القانون ا صرص  قرانون ااحروال الشخصرية، ، مذكرة مكملة من متطلبات نيل شرهادة اماسرر  ا وق "

امعي  مد خيضر، بسكرة، اموسم ا  .21، ص2016/2017جامعة 
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وعي   .أ ( اإختصاص ال
امسة  امادة   وعي  دعوى الفقد من خال الفقرة ا زائري  اإختصاص ال لقد حدد امشرع ا
صوص  الدعاوى اآتية    423 ظر قسم شؤون ااسرة ، على ا وى امتعلقة الدعا – 5... بقوها ." ي

جر والغياب و   .1الفقدان و التقدو "بالواية و سقوطها وا

  .ب ( اإختصاص اإقليمي
زائري اإختصاص اإقليمي  دعوى الفقدان ا  قانون اأسرة وا  قانون  دد امشرع ا م 

ه امتعلقة باإ 426اإجراءات امدنية و اإدارية  امادة  ، وعلى هذا ختصاص اإقليمي لقسم شؤون اأسرةم
صوص عليها  قانون اإ ية موجب اإدار جراءات امدنية و مكن أن يتحدد اإختصاص وفق للقواعد العامة ام

ص على 37امادة  ختصاصها موطن جهة القضائية ال يقع  دائرة إ" يؤول اإختصاص اإقليمي لل.ال ت
 ضائية ال يقع فيها آخر موطن لهيكن له موطن معروف  فيعود اإختصاص للجهة الق، وإن م امدعى عليه

ص ة ال يقع فيها اموطن امختار ، يؤول اإختصاص اإقليمي للجهة القضائي حالة إختيار موطنو  مام ي
 .2القانون على خاف ذلك " 

  .اإجراءات القضائية – 3
لزمت ساسين قبل صدور حكم الفقدان حيث أعلى شرطن أ .ج.أمن ق 111ت امادة لقد نص

صر أموال امفقود وأن يعن  القاضي على القيام هم و  كم بالفقد أن  دما  جاء كاآي " على القاضي ع
حكمه مقدما من اأقارب أو غرهم لتسير أموال امفقود ويتسلم ما إستحقه من مراث أو ترع مع مراعاة 

 .3( من هذا القانون " 99دة )أحكام  اما
ب أن يكون متضمن كل أو    كم  طوق ا موال من خال إستقراء نص امادة أعا يتضح أن م

  .دارة شؤونهيتضمن أيضا إسم امقدم الذي يتو إامفقود و 
 
 
 

                                                           

1
ريررد الرم2008فرايررر  25، امررؤر   داريررةون ااجررراءات امدنيررة و اإمتضررمن قرران 09 – 08القررانون  مررن  423امررادة  -   يررة للجمهوريررة ، ا

زائرية العدد   .2008بريل أ 23 لصادرة ، ا21ا
.، دارية متضمن قانون ااجراءات امدنية واإ 09 – 08من القانون  37امادة  - 2   مرجع سابق ذكر

3
.امتضمن قانون اأسرة  امعدل وامتمم  11 – 84من قانون  111امادة  -     ، مرجع سابق ذكر
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  .: اآثار المترتبة على صدور حكم الفقدالفرع الثاني
اك عدة أثار ترتب على صدور ح طرق إ أمها  هذا الفرعكم ه  .س

ق.أ.ج بالقول " ا يورث امفقود وا  115لقد نص امشرع على اآثار امرتبة على أموال امفقود  امادة 
كم موته ..."  .1تقسم أمواله إا بعد صدور ا

سبة هذا اأثر يعتر امفقود حيا  حق اأحكامو  ، وميتا  هال تضر وترتب على ثبوت موت بال
فعه وتضر غر وترتب على ثبوت حياته  .حق اأحكام ال ت

تمل أن يكون حياذل اتوضيح كم موته بعد، و فإن أمواله ا تقسم على ورثته   ، لك أن امفقود م 
فقة الواجبة عليه  ه ال ه وبن زوجته. ماله من يعوله كزوجته وأوادوا ترفع ع  ، وا يفرق بي

، وا يستحق بالفعل ما يوصى به له ،د ا يرث أحدا من مات من أقاربهخرى فإن امفقو آمن ناحية و 
سبة هذ اأحكام ال يشرط فيها التحقق من حياة صاحبها وقت وجوها ومع ذلك وعلى  أنه يعتر ميتا بال

يستحقه لو كان حيا وكذلك  سبيل اإحتياط يوقف للمفقود من الركة ال خلفها مورثه نصيبه الذي كان
   .فظ ما أوصي به له

سبة لزوجة امفقود  امادة  زائري اآثار امرتبة بال ق.أ بقوها " لزوجة  112لقد عا امشرع ا
امسة من امادة  اء على الفقرة ا 2من هذا القانون " 53امفقود أو الغائب أن تطلب الطاق ب

وبالرجوع إ  
امسة من امادة الفقرة  وز للزوجة أن تطلب التطليق لأسباب اآتية ... 53ا ص " الغيبة بعد  -5ال ت

ة بدون عذر وا نفقة ..."  .مرور س
 وهي.شروط  3ومن خال استقراء هذ الفقرة يتضح أن امشرع أورد  
ة فأكثر وال تبدأ سرياها من يوم –   .لدعوى عليهغيابه إ غاية رفع ا الغياب مدة س
 أن تكون الغيبة دون عذر شرعي. – 
 .3أن يرك زوجته بدون نفقة – 
طبق على امفقود ذلك كون هذ الشروط أوردها للغائب الذي تكون حياته   غر أن هذ الشروط ا ت

شرة من ، لذى كان على امشرع اإحالة ا الفقرة العاون  هول حياته من ماتهمعلومة  حن أن امفقود يك

                                                           

.امتضمن قانون اأسرة  امعدل وامتمم  11 – 84من قانون  115امادة  -  1 ، مرجع سابق ذكر
  

.وامتمممعدل ا امتضمن قانون اأسرة  11 – 84من القانون  112امادة  -  2 ، مرجع سابق ذكر
  

.امتضمن قانون اأسرة  امعدل وامتمم 11 -84من القانون  53امادة  - 3  ، مرجع سابق ذكر
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سبة لزوجة امفقود  .، الذي جاء نصها " كل ضرر معتر شرعا "نفس امادة بذلك يكون الضرر معتر شرعا بال
ة وخوفها من الوقوع  الفاحشةهو الغياب أكثر من   .س

 .آثارط وإجراءات الحكم بموت المفقود و المطلب الثالث: شرو 
ا إليه سابقا ،  لة  وهي مرح والذي يعتر إجراء مهيدي مرحلة أخريبعد صدور حكم الفقد الذي تطرق

كم موت امفقود ب مر رفع دعوى ا لو من اإجراءات  اعاها قبل صدور حكم ، وهذ امرحلة هي أيضا ا 
ا هذا امطلب إموت امفقود اول شروط وإجراءات ا فرعن، وعلى هذا قسم ت كم موت امفقود ، حيث س
  .موت ورجوعه بعد صدور حكم اموتثار امرتبة على صدور حكم او الفرع الثا اأ ، الفرع اأول

  .الفرع اأول : شروط وإجراءات الحكم بموت المفقود
ذ رفع الدعوى إ غاية صدور حكم امو  اول  هذا الفرع أهم الشروط واإجراءات وذلك م ت نت

الة امدنية اصة )اإنون اأسرة أو ، سواء  قاوتسجيله  سجل ا ائية ( القونن ا  .ستث
 .: الشروط واإجراءات المشتركة في رفع دعوى موت المفقودواأ

سبة لقانون  اك بعض الشروط واإجراءات امشركة  ميع الدعاوى ال ترفع  هذا الشأن بال ه
ائية القوانن اأو  سرةاأ  .نتطرق ها كما يليستث
توي على طلبات من شخص صاحب الطلب ويتعلق اأ  و   الدعوىعريضة  – 1 مر بطلب حكم هي 

، وتقدو امرفقات مع عريضة تدل على إثبات واقعة الفقد سواء م ذلك موجب حكم بوفاة الشخص امفقود
ا ة واإثبات إذا كانت حالة الفقد من بن ا ضر معاي ظمة موجب نصوص قضائي أو موجب  ات ام

دات ال تثبت صفة امدعي، و صةخا  .1تلف امست
دات المرفقة - 2   .الس

دات، سواء ا مكن تقدو عريضة  كمي وحدها بل ألزم امشرع مقدم الطلب بإرفاقها بس دعوى اموت ا
دات احررة من قبل احكمة أو ضباط الشرطةالب دات إثبات صفة امدعي س  .وكذلك الس
 
 
 
 
 

                                                           

ور، مرجع سابقنوي عب -  .237، صد ال 1
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ة واإثبات -أ (   .حكم الفقد أو محضر المعاي
د تعتمد عليهإ  إنقضائه يتم جال الذي بعد حساب اآو  ،احكمة  إثبات واقعة الفقد ن هذا الس

كم بوفاة امفقود         الذيرقم  118621ارها  املف رقم ، وهو ما أخذت به احكمة العليا  قر ا
وز بأي صفة من  كم بالفقد واموت  أن واحد " فيتو جاء فيه " ا  اءا الصفات ا جب على القاضي ب

كميةآعلى هذا الت  .1"كد من وجود حكم الفقد خال نظر  دعوى الوفاة ا
دات أخرى -ب (  .مست

دات  عانات كإ تثبت البحث عن امفقود دون جدوى خرى أو أدلة أيستطيع امدعي أن يقدم مست
إذا كان الشخص فقد داخل الوطن  ثر ...عانات على موجات اآكثرة أو صور أو طلب إقها  أماكن  علّ 

ذ تاريخ معن إنقطعت أخبارأو تقدو اثباتات تدل على أنه سافر خارج الو  د طن م ، وكل هذ اإثباتات يست
 .2اليها القاضي للحكم بالوفاة

 .إثبات صفة المدعي -ج (
ق قد  كمي من خال قانون اأحدد القانون أصحاب ا القوانن سرة و  رفع دعوى اموت ا
ائية ق  رفع دعوى اإستث ب الفقدان امشار إليهم سابقا، وهم نفس اأشخاص الذين هم ا ، وبذلك 

كميعلى من يرفع الدعوى أن يقدم ما يثبت صلته بالشخ ل دعوى اموت ا سبة ، وهذص امفقود  ا بال
يابة العامة فتعتر طرفا أصليا وذلك موجب امادة مصلحة للورثة أو من له  مكرر السالف ذكرها 3، أما ال

در اإشارة أنه  مكن ار أن يطلب حكم يثبت نتظإالوزير امالية، عقب إنقضاء آجال التحري و  كما 
اء على الفقرة الثانية من امادة موت امفقود فيذي رقم  177، وهذا ب  .4273-12من امرسوم الت
 
 
 
 
 

                                                           

ور، مرجع سابق -  . 238ص ،نوي عبد ال 1
  

.178عثمان دشيشة ، مرجع سابق ، ص -  2
  

3
فيرذي رقرم  177امرادة  -   اصرة التابعرة لدولرة،  427 – 12مرن امرسروم الت ديرد شرروط وكيفيرات إدارة وتسرير اأمراك العموميرة وا امتضرمن 

 . 2012ديسمر  19الصادر بتاريخ  69، ج.ر عدد  2012ديسمر  16امؤر   
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  .ااختصاص القضائي – 3
كمي كغرها من الدعوى تستوجب مراعاة ااختصاص القضائي نتطرق له كما يلي.   دعوى اموت ا

وعي -أ ( كم بوفاة  ،  إن هذ الدعوى ترفع أمام قسم شؤون اأسرةااختصاص ال أن مسألة ا
ه من  وذلك لكوها تتعلق ،امفقود من وسائل اأحوال الشخصية ما يرى  .ثارأبإهاء شخصية وما يرتب ع بي

مهورية أو اأآخرون أن إثبات وفاة امفقود يكون عن طريق توجيه طل ية إ ب مكتوب من وكيل ا طراف امع
كم  هذا اأمر بعد إجراء التحقيقات ال يراها ازمة وضرورية  حالة ثبات إرئيس احكمة استصدار ا

كم بالوفاة قضائيا هائي وا 1الفقدان ال
. 

زائر  ااختصاص ااقليمي ب (  20-70رقم  رممن اأ 91ي من خال امادة   لقد حدد امشرع ا
الة امدنية  .يليجاء نصها كما و ، امتضمن قانون ا

كمة مكان الوادة -"   .يقدم الطلب إ 
سبة للجزائرين امولودين - كمة  إا أنه بال سبة لأجانب فإن الطلب يقدم إ  ارج وكذا بال  ا

  .امسكن أو اإقامة اإعتيادية
زائر هي امختصة - ة ا كمة مدي   .إذا م يتوفر غر ذلك فتكون 
كمة مكان وقوع  - ادث فيجوز تقدو طلب ماعي إ  إذا فقد عدة أشخاص خال نفس ا

زائر"الفقدان أو إذا م توجد فيه  ة ا كمة مدي  .2كمة فإ 
ائيةثانيا سبة لقانون اأسرة والقوانين ااستث  .: اأحكام الخاصة المميزة بال

اصة  بعض اأحكام نتطرق ها كما  .يليتلف قانون اأسرة عن القوانن ا

  .من حيث اآجال – 1
ائية إن اآجال احددة  قانون اأ تطرق إليها كل على حدا.تلف و سرة والقوانن اإستث  على هذا س

سبة للمدة بعد صدور حكم الفقد أ (   .بال
زائري امدة اازم ، وهو ما جاء  نص امادة ة للحكم موت امفقود وفق حالتنلقد حدد امشرع ا

وز 113 اات اإ ق.أ بقوها ."  روب وا كم موت امفقود  ا وات بعد التحري  ا ائية مضي أربع س ستث

                                                           

 .24ص، 23عبد السام مرو ، مرجع سابق، ص -1
2
فيفرري  27صرادرة   21، ج ر ج ج د ش عدد 1970فيفري  19امؤر    لة امدنيةاامتضمن قانون ا 20 – 70اامر من  91امادة  -  

 . 2014صادرة   49ج ر ج ج د ش عدد  2014أوت  9امؤر    08 – 14، امعدل وامتمم بالقانون رقم 1970
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اات ال تغلب فيها السامة يفوض اأمر إ القاضي  اسبة بعد مضيو ا               تقدير امدة ام
وات "أ  .1ربع س

سبة اأمر  ية 01- 06أما بال ة الوط فيذ ميثاق السلم وامصا . يرفع طلب سابق ذكر امتعلق بت
كم بالوفاة ة الفقدان، ا ضر معاي  31وهذا ما قضت به امادة   أجل ستة أشهر ابتداء من تاريخ تسليم 
ب على اأشخاص امذكورين  امادة  01-06من اأمر رقم  ص  " هة  30ال ت أعا رفع دعوى أمام ا

ة ةالقضائية امختصة  أجل ا يتجاوز ست ضر معاي  .2الفقد " أشهر ابتداء من تاريخ تسليم 
سبة ب (   .جال الفصل في الدعوىأ بال

كمي من  زائري  قانون اأسرة أجال تلزم القاضي  الفصل  دعوى اموت ا دد امشرع ا م 
ائية ،تاريخ رفع الدعوى سبة لقانون ال حددت أجال الفصل  الدعوى على خاف القوانن ااستث ، بال

اة امفقود  الثالثة من امادة الثانية نصت على ذلك بالقول " يتم التصريح بوفمن خال الفقرة  02-03
كم  06-03. وكذلك  القانون 3جل ا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ رفع الدعوى " آ فس ا جاء ب

 .2/3من خال امادة 
سبة لأمر   بقوها "...  32/2حدد أجال الفصل  الدعوى من خال امادة  01-06غر أنه بال

4هائيا  أجل ا يتجاوز الشهرين ابتداءا من تاريخ رفع الدعوى "و  ويفصل القاضي امختص ابتدائيا
. 

وح للقضاء قصر جدا مقارنة بالقواعد العامةاوما مكن م عل  ،حظته أن هذا اأجل امم وهذا ما 
كميالقاضي مقيدة من حيث الفصل   سلطات  .دعوى اموت ا

  .تسجيل الحكم  في سجل الحالة المدنية – 2
د ااقتضاء    الة امدنية مكان الوادة، وع كم امصرح بالوفاة  سجات ا طوق ا يتم تسجيل م

مكان أقام فيه امصرح بوفاته، ويشار إ ذلك  هامأ هذ السجات، حيث يتم تقييد  ىسجات آخر 
ها  هامأ الوثيقة اأصلية امدونة  هذا السجل، و نفس اهامأ يتم تقييد أي  ،بيانات الوفاة وتار

ص امادة  كم القاضي بالوفاة وذلك تطبيقا ل الة ام 20-70من اأمر  93تصحيح يطرأ على ا تعلق با
واحد، أو ماعة من امدنية ، وإذا كان حكم الفقد ماعيا كأن يكون خاص بأفراد عائلة فقدوا  حادث 

كم إ ضابط إالعمال فقدوا  طوق ا الة ترسل ملخصات فردية من م ثر وقوع حادث معن ففي هذ ا
                                                           

.امتضمن قانون اأسرة ام 11-84من قانون  113امادة  -  عدل وامتمم، مرجع سابق ذكر  1
  

في 01-06من  31امادة  -  يةامتعلق بت ة الوط .ذ ميثاق السلم وامصا ، مرجع سابق ذكر  2
  

.46، صشبايكي نزهة، مرجع سابق -  3
  

ة، مرجع سابق، أزرو م -  .50صرو وعتيق زي 4
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الة امدنية آخر  الة امدنية مكان الوادة أو لضابط ا مكان سكن كل واحد من امفقودين على حدا قصد ا
.التسجيل

1 
 .حياالفرع الثاني: اأثار المترتبة على صدور حكم موت المفقود و رجوعه 

كم م اول  هذا الفرع اآثار امرتبة على صدور ا ، واآثار امرتبة  حالة رجوعه وت امفقود أوانت
 .حيا ثانيا

 .على صدور حكم الموت الحكميترتبة ثار المآ: اأوا
اك عدة أثار ت  .تطرق ها فيما يلينرتب على صدور حكم موت امفقود ه

سبة أمواله – 1  .بال
تهي الشخصية القانونية  ومن م  ،بعد صدور حكم بإثبات موت امفقود، يعتر ميتا  نظر القانون وت

 .جق.أ 115امادة نص هذا ما يفهم من و  ،موجودين وقت صدور حكم اموتتوزع تركته على ورثته ا
عتبار إقة أو بال تقضي بأن اإرث يستحق موت امورث حقي ،من نفس القانون 127امادة  ها نصويطابق

كم  اء نظر ن باب امخالفة فإنه من مات من ، ومقضائيميتا  كم أو أث كم ورثته قبل صدور ا طلب ا
ه شيئا وقت  ان يكون الوارث حييشرط إستحقاق اإرث أ .جق.أ 128امادة  ، أنه حسبموته ا يرث م

كم موت امورث أي امفقودموت امورث ا هذ مات الوارث قبل ا  .2، و حالت
زائري اعتر امفقود حيا بعد صدور و  كم بفقدانه ، دون تفرقة بن ما امكن اإشارة إليه أن امشرع ا

فعه وما يضر ، واعتر  فعه وما يضري كم موته دون التفرقة أيضا بن ما ي  .3 ميتا بعد صدور ا
سبة لزوجته – 2   .بال

كم القضائي البات موت امفقود وهذا ما نصت  .4اعتبار زوجة امفقود أرملة تعتد من وقت صدور ا
 أيام من تاريخ الطاق أو الوفاة بقوها " إن زوجة امفقود تعتد مضي أربعة أشهر وعشرة  .جق.أ 59عليه امادة 

، وا أشهر من تاريخ الطاق أو الوفاة أما إذا كانت حامل من امفقود فعدها وضع ملها وأقصى مدة عشر
ق   ة وها ا رج زوجة امفقود احكوم بوفاته من بيت زوجها مادمت  عدها إا  حالة الفاحشة امبي

 .5نفقت العدة "
 
 

                                                           

.  20 – 70من اأمر  93امادة  -  الة امدنية  امعدل وامتمم، مرجع سابق ذكر امتعلق با 1
  

اسي، مرجع ساب -  .247، صقشوقي ب 2
  

.248صامرجع نفسه،  -  3
  

 .89، صع سابق، مرجيااعجة   - 4
. 11 – 84من القانون  59امادة  -  امتضمن قانون اأسرة، امعدل وامتمم، مرجع سابق ذكر  5
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  .ثار المترتبة على ظهور المفقود حي بعد صدور حكم الموتآثانيا: ا
اك أثار ترتب على ظهور امفقود حي    .نتاوها فيما يلي، بعد صدور حكم اموتكما أنه ه

سبة أمواله – 1   .بال
زائري على هذ ق.أ بقوها   " ... و حالة رجوعه أو  115اآثار   امادة  لقد نص امشرع ا

ها "  ا من أمواله أو قيمة ما بيع م ، فإنه . إذا عاد امفقود أو ظهرت حياته1ظهور حيا يسرجع ما بقي عي
من تركة كم موته ، كما يسرد اأموال ال كانت قد حجزت له اورثته بعد د أمواله ال م توزيعها على يسر 
كم بعتبار ميتا إ ورثة امورث ،مورثه  .2وال م ردها بعد ا

وهو ما نصت عليه  ،نه إذا تصرف الورثة  أموال امفقود مكن أن يسرد قيمة ما بيع من الركةغر أ
ه. أما ما استهلكه هؤاسابق ذكرهاال 115امادة  ن  ، أي أهم ا يسألو ء من أموال فهم غر مسؤولن ع

د إ حكم  مواجهة العائد عن أي تعويض من قيمة ما هلك بفعلهم ، وذلك أن يدهم كانت يدا شرعية تست
كم إقضائي سليم  .3و وا سبيل للرجوع عليهم وا على امشريذا تصرفوا  امال بالشراء و ، كذلك ا

سبة لزوجته – 2   .بال
زائري  امادة  اول امشرع ا غر أنه من خال نص امادة  .4ق.أ حكم  هذ امسالة  115م يت

ص عليه  هذا القانون  222 من نفس القانون أحالة صراحة إ الشريعة اإسامية بقوها " كل مام يرد ال
 .5حكام الشريعة اإسامية" أيرجع فيه إ

زائري هو امذهب امالكي وما أن امذهب فإنه إذا عاد امفقود احكوم موته  ،الذي يأخذ به امشرع ا
كم باموت ،وكانت زوجته م تتزوج بعد كم يسري على  ،فإها تعود إليه دون عقد جديد لبطان ا وهذا ا
ياة زوجها  أما إذا تزوجت غر وهي  عدة اأول فإن زواجها من الزوجة ال م العقد عليها الثا وهو يعلم 

ئذ زواج وز للمسلم أن يتزوج ،باطا ااأول فيكون زواجه حي  خرآمرأة ا تزال على عصمة رجل  أنه ا 
ياة امفقودافهي له شريطة أن ا يكون ع ،وإذا كان الثا قد تزوجها ودخل ها  .6هو يعلم بذلكو   .7ما 

 
 

                                                           

.11 – 84من القانون  115امادة   امتضمن قانون اأسرة امعدل وامتمم، مرجع سابق ذكر  1
  

.79شبايكي نزهة، مرجع سابق، ص -  2
  

ظرية العامة للحق " –القانون ، امدخل لدراسة العلوم القانونية "مباد  عبد القادر الفار -  3 شر وال، الطبعة اال توزيع، امسة عشرة، دار الثقافة لل
  .159، ص2015، عمان، ااردن

اسي، مرجع سابق -  .250، صشوقي ب 4
  

. 11-84من القانون  222امادة  -  5 امتضمن قانون اأسرة امعدل وامتمم، مرجع سابق ذكر
  

ة، مرجع سابق  -  6 .80، صأزرو مرو وعتيق زي
  

.45، صميأ فاطيمة وميأ صحرة، مرجع سابق -  7
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 المبحث الثاني
 واإجراءات المتعلقة بهامفهوم اأهلية وناقصي اأهلية 

ظمة قانوناإن معظم التصرفات ال يقوم ها اإنسا كمها م ابط ، غر أن هذ الضو ن ها ضوابط 
د إليها ماية قد تكون نسبية ماية الازمة لأفرادذلك من أجل توفر ا، تكون وفق معاير يست ، وهذ ا

 .خرينآحن تكون ماية أشد أشخاص   ،لبعض اأشخاص
ماية القان اأهليةوتعتر   د إليها  توفر ا ونية وذلك للقيام ببعض التصرفات أحد امعاير ال يست

دد مراحلهااأهلية موا خصّ زائري وعلى غرار كل التشريعات امشرع اف ددها و ، كما وضع أحكام د 
ماية لبعض اأ ،مراحلهاكمها وتبن حكم التصرفات   . ويعتر اإنسان شخاص وكذلك بن أحكام ا

تصرف بكافة أيضا كامل اأهلية إذا كان متمتعا بقوا العقلية، وم يعريه أي عارض من عوارضها ويستطيع أن ي
عل إرادته  اب والقبولأمواله و  .1صحيحة من حيث التعبر باإ

اعلى هذا قسّ   ا  امطلب اأول    امبحث إ ثاث مطالب هذا م اول مفهوم اأهلية وأنواعها ت
جر وإجراءاته  ، و امطلبيز ومن  حكمه  امطلب الثا، ومفهوم الصي اممومراحلها الثالث مفهوم ا

.آو   ثار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 1
يرل شرهادة اماسرر  ابرن القرانون و الفقره ااسرامي " ، تصرفات ناقص ااهلية " دراسة مقارنرةميحةأيت وعلي  -   شرعبة  –قروق ، مرذكرة ل

امعية  ة ا اية، الس صص  قانون خاص الشامل، جامعة عبد الرمان مرة،  اص /   .1ص، 2014/2015القانون ا
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 .مراحلها والعوارض المعدمة لها ،المطلب اأول: مفهوم اأهلية وأنواعها
ا هذا امطلب إ فرعنوعلى هذ ،وضوعم دراسة مكانة هامة اأهلية  كتسيت ا   ا قسم اول ت

 .ل اأهلية و العوارض امعدمة ها، و الفرع الثا مراحرع اأول تعريف اأهلية وأنواعهاالف
  .: تعريف اأهلية وأنواعهاالفرع اأول

اول  هذا الفرع تعريفن  .كما يلي  اأهلية أوا وأنواعها ثانيا  ت
  .: تعريف اأهليةأوا

قطة إ ت انب اللغوي و نتطرق  هذ ال  .اإصطاحيعريف اأهلية من ا
  .التعريف اللغوي – 1

ملةاأهلية  أهم معانيها اأقارب ومن  ،من مادة أهل وهي ذات معان متعددة حسب وضعها  ا
 والزوجة. والعشرة

، أو يقال هو اأمر واته ،وأهل الدار سكاها، وتأهيل الرجل مع تزوج ، وأهلالشيئ أصحابه وأهل
 .1أهل لكذا أي مستحق له أو مستوجب له

ه قوله تعا }2اأمر تأهيا وأهله رآ ها أها، وإستأهل إستوجبهويقال أهله لذلك  هُوَ أَهْلُ  ، وم
 .3من سورة امدثر 56اأية  ح التـَقْوَىٰ وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ 

دارة والكفاية لأمروتأهل لأمر أي صار أها له  .4، واأهلية الصاحية لأمر وتستعمل مع ا
  .التعريف ااصطاحي – 2

مل اإلتزاماتيقصد باأهلية صاحية الشخ فسه اأعمال ص إكتساب حقوق و ، وأن يباشر ب
قوق  . 5القانونية امتعلقة هذ ا

وصدور اأعمال والتصرفات  ،بأها صاحية اإنسان أن تكون له حقوق وعليه إلتزامات وقد عرقت
قوق واإلتزامات د مباشرها وإستعماله هذ ا ميه ع ه على وجه يعتد به القانون و  .6القانونية م

 

                                                           

1
يرل شرهادة اماجسرر  االشريعة ااسامية وقانون ااسررةو على اموال القاصر  ، سلطات الاهادي معيفي -   راص ، مرذكرة ل فررع  –لقرانون ا

زائر  ون، جامعة ا قوق بن عك امعية -1-قانون ااسرة، كلية ا ة ا  .36، ص2014 – 2013، الس
صررور أبررو الفضررل مررال الرردين بررن كرررم، لسرران العرررب، ج - 2 بررل، بررروت، ، دار 2بررن م صررف. نقررا عررن  163، ص1988ا ، الوصرراية نررواري م

زائررريعلررى  مررد خيضررر، بسرركرة، ، مررذكرة نيررل شررهادة اماسررر  االقاصررر  قررانون ااسرررة ا صررص قررانون ااحرروال الشخصررية، جامعررة  قرروق، 
امعي   . 3ص ،2015-2014اموسم ا

3
 .56سورة امدثر اأية -   

4
 .36_ اهادي معيفي، مرجع سابق، ص  
 5

ظرية العامة للحق وتطبيقاها  عمار بوضياف -   زائري،، ال ش1ط القانون ا زائر –ر والتوزيع ، احمدية ، جسور لل  .56ص ،2010 ،ا
6
شر والتوزيع، ااردن 1ط، عوض امد الزغي، امدخل ا علم القانون -    .257ص، 2010 ،، اثراء لل
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  .ثانيا : أنواع اأهلية
وع اأول هي أهلية ال  اك نوعان من اأهلية ال وع الثا أهلية اأداء،ه اول معيار  وعليه وجوب وال نت

قطة كما يليالتفرق هما  هذ ال  .ة بي
  .أهلية الوجوب – 1

اس ميعاأهلية الوجوب  اس كقاعدة اأصل يتساوى فيها ال عامة متساوون  التمتع  ، وذلك أن ال
قوق اء قد تكون مقيدة ببا قوق، ولكن إستث سبة لبعض ا ن ليس له إا أهلية وجوب ناقصة ،ال نه . أ1فا

قوق تاج ثبوها ا يصلح إا لكسب بعض ا ، ومن إ قبول وال نص عليها القانون، وهي تلك ال ا 
س والسن أو  حالة ضا تقييد امشرع أذلك أي قوق السياسية حسب ا سبة لبعض ا هلية الوجوب بال
ك ةم على بعض اأشخاص بعقو ا قوق امدنية أو حق بات معي ، وكذلك حرمان اأجانب من بعض ا

 .2املكية العقارية أحيانا
  .أهلية اأداء – 2

شاط فه ،هي صاحية الشخص للتعبر عن إرادته تعبرا يرتب عليه القانون آثار قانونية ي تتعلق بال
 .3حق نفسهقانونية  الثار نتاج اآ، أي قدرة الشخص على إاإرادي للشخصية

ا   ال  ، وا توجد مجرد توافر الشخصية القانونية كمافإن أهلية اأداء ا تثبت للجميعومن ه هو ا
سبة أهلية الوجوب الة العقلية وحرية التصرف وخلو بال ، بل يراعى  اإعراف ها ملة مسائل كالسن وا

 .4اإرادة من كل عيب يعريها
 .ب و أهلية اأداءالفرق بين أهلية الوجو  – 3

ا تكتسب أهلية الوجوب مجرد وادة اإنسان أو قبل ذلك ، أما أهلية اأداء فا يكتسبه - أ (
ا ا معي  .اإنسان إا إذا بلغ س

رتبط هذ اإرادة وتتوقف أهلية الوجوب ا عاقة ها بإرادة اإنسان ، أما أهلية اأداء ف - ب (
 .عليها

                                                           

.172، صعبد القادر الفار، مرجع سابق -  1
  

صور، مرجع سابق -  .364، صمد حسن م 2
  

3
  .364صامرجع نفسه،  -  

4
 .57عمار بوضياف، مرجع سابق، ص -  
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ه  الكبر أهلية الوجوب  - ج ( تلف  الصغر ع ا تتأثر بأي عارض من عوارض اأهلية ، وا 
 .1وذلك إ حن الوفاة ، أما أهلية اأداء فتتأثر بعوارض اأهلية وترتبط بعدة أدوار  حياة اإنسان

  .: مراحل ااهلية والعوارض المعدمة لهاالفرع الثاني

زائري مراحل   تلف من مرحلة إ أخرى   ،اأهلية من خال ق.م وق .ألقد حدد امشرع ا وهي 
 .نتطرق إليه فيما يليوهو ما  ،كما حدد العوارض امعدمة لأهلية

  .: مراحل اأهليةأوا
زائري مراحل اأهلية إ ثاث مراحل  .تطرق ها كما يليالأو أدوار مكن  قسم امشرع ا

   .مرحلة إنعدام التمييز – 1
زائري هذ امرحلة  الفقرة الثانية من امادة  لقد حدد ق.م.ج بقوها " يعتر غر ميز  42امشرع ا

ة "  .2من م يبلغ ثاثة عشرة س
ة ومتد مرحلة إنعدام التمييز من ، وا يستطيع الشخص الطبيعي  الوادة إ دون ثاثة عشرة س

فسهبالتصرفات القانونيمرحلة إنعدام التمييز القيام  ، ويستوي  ذلك قام ها تعد باطلة بطانا مطلقا ، وإنة ب
ا ان تكون هذ التصرفات نافعة له ضا أو ضارة به ضررا بي فع والضرر وهذا ما نصت نفعا  ، أو دائرة بن ال

 .3من قانون اأسرة 82عليه امادة 
  .مرحلة التمييز – 2

 .قااحنتطرق إليها ثة عشرة إ دون التاسعة عشرة، متد مرحلة التمييز من ثا

  .مرحلة كمال اأهلية – 3
داء  أم تكون له أهلية  تمييز، ، فيكتمل لديه اإدراك والرحلة ال يبلغ فيها الشخص سن الرشداموهي 

اء وأهلية اإر   .ادة وأهلية التصرف وأهلية الترعكاملة تشمل أهلية اإغت
عله قوق امدنية وهو ما  سابه كل اأها مباشرة كل ا فسه و لتصرفات ، مع أنه ملك القيام ب

فع والضر القانونية أيا كان نوعها ضا أو دائرة بن ال ضا أو نافعة نفعا  . وسن 4ر، سواء كانت ضارة ضررا 
ة كاملة. 19هو  40/2الرشد حسب نص امادة   س

                                                           

1
 .173بد القادر الفار، مرجع سابق، صع -  

2
زائريامتضمن القانون ا 58 - 75من القانون رقم  42ادة ام -   .، مرجع مد ا  سابق ذكر

3
 .59عمار بوضياف، مرجع سابق، ص -  

4
اسي، مرجع سابق، ص -    .344شوقي ب
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  .ثانيا : العوارض المعدمة لأهلية
زائري  الفقرة اأو من امادة   ق.م.ج على العوارض امعدمة لأهلية بقوله . 42لقد نص امشرع ا

ون "من كان فقد لتمييز لصغر  السن، أو عته " ا يكون أها مباشرة حقوقه امدنية  .1، أو ج
  .العته – 1

عل صاحبه قليل الف تلط امقصود بالعته ضعف  العقل  ، فالعته خلل الكام وتدبر فاسدهم  
ونيعر  يث يصبح معه امريض مشوش الفكر غر قادر على تدبر أمور أو ي العقل دون أن يبلغ مبلغ ا  ،

 . 2نتقاص من اإدراك والتمييز دون أن يعدمهالسليم، ويقتصر العته غالبا على تقديرها التقدير ا
ون – 2   .الج

ون ذلك امرض  عطيل إرادته ، ومن م يؤدي إ تلذي يصيب العقل فيؤدي إ ذهابهايقصد با
ون حكمه الصغر غر امميز ،ويعدم صاحبه التمييز  .3، أي تصرفاته ميعها باطلةوا

ون و  اإجراء القانوني الواجب إتباعه لحماية – 3   .المعتوالمج
ون وامعتو يعا من سبة لأول وضعفه با هدى إ زوالأمرض أصاب العقل ف إذا كان كل من اج ل

سبة لثا جو، بال . 4رماية هؤاء فتح امشرع سبيل قانو أصحاب الشأن تتمثل  نظام أو إجراء ا
 والذي سيتم بيانه احقا من حيث امفهوم واإجراءات.

 .: مفهوم الصبي المميز ومن هم في حكمهالمطلب الثاني
زائري من خال نص امادة لقد نص  ق.م.ج على اأشخاص الذين يدخلون ضمن  43امشرع ا

وكل من بلغ سن الرشد وكان  ،مفهوم ناقص اأهلية وذلك بقوله " كل من بلغ سن التمييز وم يبلغ سن الرشد
 .5يكون ناقص اأهلية وفقا ما يقرر القانون ،سفيه أو ذا غفلة

زائري حأعا يكون امشرع  ومن خال استقراء نص امادة  دد اأشخاص الذين يدخلون ضمن ا
ا هذا امطلب إ فرعن ل إ الصي امميز وحكم نتطرق  الفرع اأو  ،مفهوم ناقص اأهلية وعلى هذا قسم

 .، ومن  حكم الصي امميز  الفرع الثاتصرفاته
 

 
                                                           

1
.امتضمن القانون امد  58 – 75من القانون  42امادة  -     امعدل وامتمم، مرجع سابق ذكر

2
اسي، مرجع سابق، ص -    .349شوقي ب

3
 .176بد القادر الفار، مرجع سابق، صع -  

4
 .62ياف، مرجع سابق، صعمار بوض -  
 5

.امتضمن القانون امد   58 – 75من اامر  43امادة  -    امعدل وامتمم، مرجع سابق ذكر
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 : الصبي المميز وحكم تصرفاته ولالفرع اأ
 هذا الفرع إ تعريف الصي امميز أوا وحكم تصرفاته ثانيا وهي كاأي. نتطرق 

  .: تعريف الصبي المميزأوا
قطة تعريف الصي امميز وفقا م و  د فقهاء الشريعة اإساميةاول  هذ ال د  ،رد ع ومن م ع

 .فقهاء القانون
 .الصبي المميز في الفقه اإسامي تعريف – 1
بيع يسلب ملكية بانه هو الذي يعرف أن ال  ميةامميز حسب فقهاء الشريعة اإسا يعرف الصي 

ويعلم  ،، مع أن البيع سالب للملك والشراء جالب لهشراء يدخل امبيع  ملك امشري، والامبيع من البائع
 . 1الغن الفاحأ من اليسر

  .الصبي المميز في الفقه القانوني تعريف – 2
ياالشخص ميز  القانون يقصد بكون فهو أن توافرت  ،  أن اإدراك والتمييز قد بدأ يتوافر لديه تدر
، فهو  مرحلة وسطى بن اإدراك التام وعدم اإدراك مييز إا أنه ا يزال ناقص العقلله بعض أسباب الت

ومتد مرحلة نقص اأهلية أو التمييز  .2، وا تثبت له إا أهلية أداء ناقصةق، فاإدراك والتمييز لديه ناقصامطل
ة إ دون التاسعة عشرة ( 13)من الثاثة عشرة  .3(19)س

 .: حكم تصرفات الصبي المميزثانيا
زائري  ا    . يق.أ.ج وجاء نصها كما يل 83مادة إن حكم تصرفات الصي امميز أوردها امشرع ا

تصرفاته نافذة إذا كانت ( من قانون امد تكون 43" من بلغ سن التمييز وم يبلغ سن الرشد طبقا للمادة )
فع ، وتتوقف على إجازة الوا أو الوصي فيما إنافعة له، وباطلة إذا كانت ضارة به ذا كانت مرددة بن ال

زاع يرفع اأمر إ القاضي، و حاوالضرر  .4"لة ال
 
 
 

                                                           

1
 .4، صأيت وعلي ميحة، مرجع سابق  -  

2
 .261، صعوض امد الزغي، مرجع سابق -  

3
 .59ص، عمار بوضياف، مرجع سابق -  

4
. سرةامتضمن قانون اأ 11 – 84رقم  لقانونمن ا 83امادة  -     امعدل وامتمم، مرجع سابق ذكر
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 .: من هم في حكم الصبي المميزالثانيالفرع 
 حكم  اوجعلتهم ،من عوارض اأهلية ارضنق.م.ج سابق ذكرها أوردة ع 43ادة من خال ام

 .ذا الغفلةالسفيه و  ام ،الصي امميز
شريعة هذا تو هذ امهمة رجال القانون وفقهاء ال ،الغفلةن القانون م تضع تعريف للسفه و غر أ

حو اأياإسامية   .على ال
 .: السفهأوا

قصة اولهن الأهلية لذ يعتر السفه أحد عوارض ام د او من خال امقص ت د د به ع لفقه اإسامي وع
 .رجال القانون

دالمقصود با – 1  .الفقه اإساميلسفه ع
اف موجب الشرععرفه اإمام السرخسي بقوله  ما يدل ، وهو إتباع اهوى وترك   السفه هو عمل 

جر وعرف اإمام إبن جزي امالكي السفه بقوله   السفيه فهو امبذر ماله إما إنفاقه بإتباع  ،على العقل وا
ه وإن كان صا ،الشهوات ه اوإما لقلة معرفته مصا  .1 دي
د رجال القانون – 2   .المقصود بالسفه ع
غر مقتضى العقل أو الشرع فالسفه ا يصيب رف الفقه القانو السفه على أنه تبذير امال على عّ 

و  ، وهذا قب تصرفاته ويستمر  تبذير مالهفا يقدر عوا ،، وإجا يصيب الشخص  تدبرن والعتهالعقل كا
قوق اأخرين لذا وجب تدخل امشرع للحكم على تصرفات هذا  ،وضع غر عادي ومن شأنه اإضرار 

ديد مركز القانو ب ،الشخص  .2دقة ماية له ولغرو

مل على تبذير امال والتص فة ال  ، وا يعتر السفه رف فيه على غر ما يقضي به العقلأو هو ا
فسخلا  عقل السفيه بل  خفة تعري اإ سن التدبر نسان نتيجة ضعف بعض ملكات ال ، فهو يلحق 

عل الشخص عدو اأهلية وإجا  ،ولذلك فإنه ا يعدم اإدراك والتمييز بل يؤدي إ إنقاصهما ،فيفسد وا 
تج عن السفيه إنفاق أمواله  غر طريق الشرعله ناقص اأهليةع 3، وي

. 
 

                                                           

1
اسي، مرجع سابق، ص -    .356شوقي ب

2
 .64مار بوضياف، مرجع سابق، صع -  

3
ةصمرتوس ن -   لي صري اطر الرة و ماية القانونية للقاصر من  فع والضرر، ا يرل شرهادة امتصرفات الدائرة بن ال  –قروق اسرر  ا، مرذكرة ل

اية اص الشامل، جامعة عبد الرمان مرة،  اقشة صص القانون ا  .12، ص2018جوان  23، تاريخ ام
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  .: الغفلةثانيا
قصة لأهلية اعارض الغفلة تعتر اوله م ،من العوارض ام د فقهاء الشريعة  قصودام ن خالنت ع

د فقها ،اإسامية  .القانون ءوع
د المقصود با – 1   .الفقه اإساميلغفلة ع
ه ا  –أي مبذر  –رف اإمام إبن عابدين ذا الغفلة بقوله   إنه ليس مفسد عّ  وا يقصد الفساد ولك

ة فيغن  البياعات لسامة قلبه  .1يهتدي إ التصرفات الرا
د فقهاء القانونالمقصود  – 2   .بالغفلة ع

فعه وما يضرمكن تعريف الغفلة على أنه سذاجة ا ، فهي وضعية ها عاقة  يعرف صاحبها ما ي
الة العقلية للشخصبالتدبر و  ، وإذا كان امع يعا من خلل أصاب تدبر وتصرفه فمن امؤكد التصرف ا با

 يوضعيته ما يلحق به هو أوا أضرار كبرة  وما متد أيضا إ ذو أنه سيقع  غن الغر فيستغل هؤاء 
قوق  .2ا

ية والسذاجة ال تؤدي بالشخص إ سهولة الوقوع  الغنوكذلك  فهي كل  ،يقصد ها سامة ال
. ويستدل على الغفلة من 3ضعف  اإدراك وبساطة العقل وعدم التمييز بن التصرف امفيد والتصرف الضار 

ها أو قبوله الفاحأ الغن فيه عادة أو بأيسر وسائل  إقبال الشخص على التصرف دون أن يهتدي إ الربح م
طر الضياع داع على وجه يهدد امال   .4اإ

  .: تمييز السفه عن الغفلةثالثا
فس إا أن ذا الغفلةو يشرك السفه والغفلة  مع عام واحد   هو ضعف املكات الضابطة  ال

افع والضار فيغن  معاماته  تلف عن السفيه  أن اأول ضعيف اإدراك ا يقدر التمييز الكا بن ال
ما الثايسري  فساد على طوية وحسن نيةو  ه يتعمد ويقدم  ،كامل اإرادة مبصر بعواقب فساد  ، بي ولك

تيجة نظرا لتسلط شهوة اإتاف على إرادته  .5عليه غر أبه ب
 

                                                           

1
اسي، مرجع سابق -    .356، ص شوقي ب

2
 .65، ص عمار بوضياف، مرجع سابق -  

3
ظرية العامة للقانون "القاعدة القانو -   مد حسن قاسم ، ال مال و مد ا شرر، برروت، دون  –نية مصطفى  امعيرة للطباعرة وال قوق "، دار ا ا

شر، ص ةصمرتوس ن . نقا عن191تاريخ ال لي صري  .12، صع سابق، مرجرة و
4
صور، مرجع سابق -    .389، ص مد حسن م

5
 .388ص، 387، ص امرجع نفسه  -  



 ناقص ااهليةلمفقود و ماهية ا                    اأول :   الفصل

 

32 

  .: حكم تصرفات السفيه وذا الغفلةرابعا
جر – 1        الغفلة ظاهرة صحيحة إا إذا كانت حالة السفه و   تكون فيها تصرفاهم قبل ا
 .1وفاحشة

جر – 2 من ق.أ.ج فان السفيه  107و  85ق. م.ج و امادتن  43  حسب نص امادة بعد ا
وبذلك تكون أحكام تصرفاهم نفس أحكام الصي امميز السابق  ،وذا الغفلة يعتران  حكم الصي امميز

 ذكرها.
  .ثارآو : مفهوم الحجر وإجراءاته المطلب الثالث

يابة الشرعية  الفصل  جر  قانون اأسرة  الكتاب الثا   ال زائري أحكام ا لقد نظم امشرع ا
امس  امواد من  اول فيها بيان أ 108إ  101ا نتطرق ها   .2ثارآو  هسبابه وتوقيعه وحقوق احجور عليت

 .كما يلي
 .: تعريف الحجر وأسبابهالفرع اأول

جر أوا  .كما يلي  وأسبابه ثانيا  ،اول التطرق  هدا الفرع إ تعريف ا
 .أوا : تعريف الحجر

جر من خال التع  .ريف اللغوي واإصطاحي والقانونتطرق لتعريف ا
  .الحجر لغةتعريف  – 1
عا اء  اللغة هو ام عه من التصرف  ماله ، يقال حجرجر بفتح ا ، وهو ضد اإباحة عليه أي م

جر ع اها أن  عه أن يفسدومع ه وحجر العقللى اإنسان ماله فتم عه م  .3، وحجر عليه اأمر م
 .الحجر إصطاحا في الفقه اإساميتعريف  – 2

صوص بشعبارة عن  ع  صوص أو نفاذم صوص من تصرف     ، وقد جاء  عبارة امن خص 
ع من تصرف قو ا فعلي أن الفعل بعد وقوعه ا مكن رد ع من التصرف  ،" م جر عليه وام فا يتصور ا

صوص وه ، أن التصرف الفعلي  ترتب عليه أثار قانونية و امستحق للحجر وتقييد بالقوقوا لشخص 
 مهمة.

                                                           

1
اسي، مرجع سابق -    .360، صشوقي ب

2
 .362، صامرجع نفسه -  

3
يمقرا وردة  ومهو سعاد -   زائرري، ال جرر (  ) الوايرابة الشرعية  التشرريع ا يرل شرهادة اماسرر  ة ، الوصراية ، التقردو ، ا ررج ل ، مرذكرة 

قوق  امعية ان رماص الشامل، جامعة عبد الصص القانون ا –ا ة ا  .64، ص2016/  2015مرة، الس
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جر على احجور  عليه إجا يكون  فع و  وا ض نفعا له الضرر أما ما تتمحاأقوال ال تردد بن ال
جور عليه من ااصلفا حجر فيها  .1، وأما ما تتمحض ضرر به فهو 

   .الحجر قانوناتعريف   - 3
جر ا  قانون اأسرة وام يعرف امشرع  زائري ا ذكر عوارض على  القانون امد وإجا أقتصر  ا

، كما ذكر من قانون اأسرة 85من القانون امد و امادة  43و  42من خال امواد  .2اأهلية ملة 
 .108ا  101أحكامه  قانون اأسرة  امواد من 

  ر.: أسباب الحجثانيا
جر  امادة لقد أورد  زائري أسباب ا ون أو  101امشرع ا ق.أ بقوها." من بلغ سن الرشد وهو  

جر عليه" اات امذكورة بعد رشد  نه ياحظ أن امشرع قد أ إا. 3معتو أو سفيه أو طرأت عليه إحد ا
جر، إاأ د أن الغفلة مقرن من القانون ام 43أنه بالرجوع للمادة  غفل ذكر الغفلة كسبب من أسبب ا د 

سابق ذكرها ، غر أنه ا يثار أي لبس  101ذكرها إ جانب السفه ، لذا كان على امشرع إضافتها  امادة 
سبة له كونه ذكرها  امادة  جر 43بال  .4ق.م وبذلك تكون الغفلة سبب من أسباب ا

  .: إجراءات توقيع الحجرالفرع الثاني
زائري اإجراءات الواجب إتباعها لرفع  دد امشرع ا جر  القانون اأسرة لذم  إستوجب  ادعوى ا

ا الرجوع إ قواعد رفع الدعوى  .واإداريةوفقا لقانون اإجراءات امدنية  علي
  .: اإجراءات اأولية لرفع دعوى توقيع الحجرأوا

، 15 ،14، 13، 08ا للمواد جر تكون وفقإن اإجراءات اأولية لرفع دعوى توقيع ا
 من قانون اإجراءات امدنية واإدارية. 423و  37و  19، 16،17،18

 
 
 
 

                                                           

1
مود  -   ي  جر القصراوي التميمير جر، ديوان قاضي القضاة، القدس فلسطن، ، ا  .7، ص2017واجراءات امتابعة  دعوى ا

2
اسي، مرجع سابق -    .362، صشوقي ب

3
.امعدل وامتمم امتضمن قانون اأسرة 11 – 84من اامر  101امادة  -     ، مرجع سابق ذكر
. 58 – 75من القانون رقم  43امادة   - 4  زائري امعدل وامتمم، مرجع سابق ذكر  امتضمن القانون امد ا
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 .صحاب الحق في رفع دعوى توقيع الحجرأ - 1
ص امادة  وز أي شخص، ق.إ.م.إ   فقرها اأو شروط قبول  13حيث ت الدعوى بقوها " ا 
تملة يقرها القانون "، التقاضي ما م تكن له صفة  .1وله مصلحة قائمة أو 

اء على  102وهذا تكون متطابقة مع امادة  جر ب طلب أحد من ق.أ .ج ال جاء نصها ." يكون ا
يابة العامة "اأقارب أو من له مصلحة  .2، أو من ال

ق سابق ذكرها يكون امشرع ال 102من خال استقراء نص امادة   .  رفع الدعوىقد حدد أصحاب ا
  .اإختصاص القضائي – 2

وعي و اإقلي اول اإختصاص القضائي من جانبيه ال زائري امي وفقا منت  .حدد امشرع ا
وعي   .أ ( ااختصاص ال

زائري قد حدد  هذ الدعوى من  وعي ا يثر أي إشكال وذلك كون امشرع ا إن اإختصاص ال
امسة من  ظر قسم شؤون اأسرةق.إ.م. 423امادة خال الفقرة ا صوص  الدعاوى إ بقوها " ي ، على ا

جر ..." 5اأتية ...   .3الدعاوى امتعلقة بالواية وسقوطها وا
  .ب ( اإختصاص ااقليمي

جر موطن امدعى عليهيتحدد اإختصاص اإقليمي  جر هو ، وامدعى عليه  دعو  دعوى ا ى ا
 ق.إ.م.إ فصلت  اإختصاص ااقليمي. 37، وبذلك تكون امادة التحجر عليهمن يراد 

 .ثانيا : تقييد الدعوى واجراءاتها
زائري اإجراءات ا من ق.إ  17، 16، 15، 14لواجب إتباعها من خال امواد حدد  امشرع ا

ص ام.م.إ توافرها  عريضة  الواجب حددت البيانات 15ما امادة أعلى قيد الدعوى وشروطها  14ادة ، ت
، إ أن امادة عريضة افتتاح الدعوى  سجل خاص ألزمت أمن الضبط بتقييد 16، أما امادة افتتاح الدعوى

ددة وفقا للقانونأوجبت على رافع الد 17  .عوى دفع رسوم 
  .ثالثا : اإجراءات الاحقة لقيد الدعوى والسير فيها

جر والسر فيها من خال قانون اأسرة وقانونلاحقة لقيد امشرع اإجراءات القد حدد   دعوى ا
 .كما يلي  اإجراءات امدنية واإدارية 

                                                           

1
.داريةامدنية واإ جراءاتامتضمن قانون اإ 09 – 08لقانون من ا 13امادة  -    ، مرجع سابق ذكر
.سرة امعدل وامتممامتضمن قانون اأ  11 - 84مرمن اأ 102امادة  - 2   ، مرجع سابق ذكر
.امتضمن  ق 09 – 08القانون  423امادة  -  انون اإجراءات امدنية واإدارية، مرجع سابق ذكر  3
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  .تبليغ من يراد التحجير عليه - 1
ب أن مكن الشخص  105وهو ما يفهم من خال استقراء نص امادة  ق.أ.ج ال جاء نصها " 

 .1حقوقه وللمحكمة أن تعن له مساعد إذا رأت  ذلك مصلحة "الذي يراد التحجر عليه من الدفاع عن 
صوص عليها  قانون اإجراءات امدنية واإدارية  امواد   18وبذلك يكون التبليغ الرمي وفق اقواعد ام

 . 416ا  406وامواد من  19و
  .إجراءات السير في الدعوى – 2

  . حق الدفاعأ( مكن الشخص الذي يراد التحجر عليه 
اميب ( تعن له احكمة  من  483نصت عليه امادة  ، وهذا ماامي إذا م يستطع أن يوكل 

 .ق.إ.م.إ
كم  103ج ( تعين خبر وهو ما نصت عليه امادة  جر  ب أن يكون ا من ق.أ بقوها " 

جر " رة  إثبات أسباب ا  .2وللقاضي أن يستعن بأهل ا
زائري أتقراء هذ امادة ياحظ أن امشرع ومن خال اس رة قبل توقيع ا لزم القاضي بااستعانة بأهل ا

جر  أي قيد سلطة القاضي وذلك كون هذ الدعوى هدف إ الطعن  . أهلية الشخص ومركز القانو ا
 .ثارآاإجراءات الاحقة له و و : إصدار حكم الحجر الفرع الثالث
جر أوا هذا الفرع  كم با اول صدور ا جر ثانيا ،نت ثار آو  ،وإجراءات الاحقة لصدور حكم ا
جر ثالثا   .كما يلي  حكم ا

 .: إصدار حكم الحجرأوا
جر إا بعد أن يستو اإجراءات ال م ذكرها سابقا كما ألزم امشرع القاضي بأن   ،ا يصدر حكم ا

كم ه لك  حالة عدم وجود والو أو الوصي موذ ،يعن مقدما للمحجور عليه  ا ن أجل ماية مصا
 ج..ق.أ 104وهذا ما نصت عليه امادة ، وإدارة شؤونه

كم حيث ألزم ام من  11صت عليه امادة هذا ما نشرع القاضي بأن يكون حكمه مسبب و تسبيب ا
ب أن تكون اأوامر واأحكام والقرارات مسببة " ق.إ.م.إ  .3جاء نصها " 
 

                                                           

.ممسرة امعدل وامتأامتضمن قانون ا 11 – 84القانون من  105امادة  -  1  ، مرجع سابق ذكر
  

2
.، مر امعدل وامتمم سرةامتضمن قانون اأ 11 – 84لقانون من ا 104امادة  -    جع سابق ذكر

3
. امتضمن  09 – 08من القانون  11امادة  -    قانون اإجراءات امدنية واإدارية، مرجع سابق ذكر
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  .: اإجراءات الاحقة لصدور حكم توقيع الحجرثانيا
جر على الشخص احجور عليه وذلك إعام  ،لقد حدد امشرع إجراءات احقة لصدور حكم با

هم ومصا احجور عليه زائري هذا اأ ،الغر وماية مصا الطعن الصادر ضد    خر منكما مكن امشرع ا
ا  اول جر وفقا للقانونع ثار امرتبةآكما ت  .لى صدور حكم با

  .نشر الحكم وتأشير في سجل الحالة المدنية – 1
جر  الة امدنية من أهم اإجراءات الاحقة لصدور حكم با كم والتأشر  سجل ا يعتر نشر ا

ددة قانوناويتم و  ،وذلك ماية للغر وإعامه بذلك  .فقا إجراءات 
  .أ ( نشر الحكم

زائري  امادة  كم من قانون ااسرة حيث جاء نصها. "  106هذا اإجراء أورد امشرع ا ا
ب نشر لإعام" جر قابل لكل طرق الطعن و  .1با

ع اإدعاء مستقبا  كمة من ذلك مكن الغر من العلم به م جر وا أوجبت هذ امادة نشر حكم ا
هل إن تعاملوا مع احج كم وفقا للمادة من وق إاور عليه، وا يسر  حق الغر با ج ق.أ.106ت نشر ا

جر م كان هذا اأخر قد م  تج بعدم علمه با ووفقا للمباد  العامة  القانون فا يستطيع الغر أن 
 .2نشر

  .ب( تأشير الحكم في سجل الحالة المدنية
ق.إ.م.إ  489غر أنه من استقراء نص امادة  ،قانون اأسرةأن هذا ااجراء م يتطرق له امشرع  
زائري أشار إ هذا اإجراء حيث جاء نص امادة كما يلي . " يؤشر على هامأ عقد  ،يتضح أن امشرع ا

الة امدنية امياد يابةامع  سجات ا طوق اأمر القاضي بافتتاح أو تعديل أو رفع التقدو بأمر من ال  ، م
 .3ويعد هذا التأشر إشهارا " ،العامة

 .مكانية الطعن في حكم الحجرإ – 2
ة جاءت ه  أجاز امشرع للمحجور عليه الطعن   وال، ق.أ.ج السابق ذكرها 106ا امادة هي مك

ميع طرق الطعن ا جر  جر متد إ الطعن عاديةالغر لعادية و حكم القاضي ضد با ، وذلك كون حكم ا
ق  إسردادها من  ،الشخصية القانونية   .خال هذا اإجراء امكفول قانوناوال له ا
 
 

                                                           

.امتضمن قانون اأسرة  11 – 84من القانون  106امادة  - 1  امعدل وامتمم، مرجع سابق ذكر
 .70، صابق، مرجع سمقرا وردة وموهب سعاد - 2
. امتضمن  09 – 08من القانون  489امادة  - 3   قانون اإجراءات امدنية واإدارية، مرجع سابق ذكر
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 .ثار الحكم بتوقيع الحجرآ: ثالثا
اول امشرع  زائري ت جر  امادة آ ا من ق.أ .ج بقوها " تعتر تصرفات  107ثار صدور حكم ا

كم إذا كانت  كم باطلة ، وقبل ا جر ظاهرة وفاحشة وقت صدورها"احجور عليه بعد ا  .1أسباب ا
د صدور حكم ومن خال استقراء نص امادة ياحظ أن امشرع أورد ثاث أحكام ، ا  كم اأول ع
جر الة تكون تصرفاته باطلة غر أنه بطان نسي وتتوقف تصرفاته على إجازة امقدم امعن و  ،با  هذ ا

ي هل جر تعتر ابة ع كم الثالث الذي يعتر تصرفاته اغر أنه أورد  ،تصرفاته صحيحة، وقبل ا اء أا وهو ا ستث
جر ظهر وفاشية قبل ا ،باطلة جروذلك إذا كانت أسباب ا  . جر وكانت السبب  رفع دعو ا

  
 
 
 
   
 
 
   

                                                           

.امتضمن قانون اأسرة  11 – 84من القانون  107امادة  -  امعدل وامتمم، مرجع سابق ذكر  1
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 الثانيالفصل 
 أحكام البيوع العقارية للمفقود وناقصي اأهلية

ية العقارية للمفقود وناقصي اأهلية تتم وفق إجراءات ومراحل نظم إن بيع العقار   قوق العي أو ا
زائري أحكامها  قانون اأسرة وقا ، ويتم هذا البيع عن طريق امزاد نون اإجراءات امدنية واإداريةامشرع ا

ب مراعاها قبل عملية البيع، حيث جعل هذ امراحل وفق ضوابط قانونية مرتبطة ومتسلس العل ، كما لة 
فئتن ال ت هاتنأنه ا تتم عملية البيع إا إذا كانت اإجراءات صحيحة ، وذلك كون البيع يرد على عقارا

ماية خاصة اخصهم ق  طلب الق، كما حدد اأشخاص الذين هم امشرع  ، وعلى هذا يام بعمليه البيعا
ا هذا الفصل إ مبحثن حكام التمهيدية للبيوع العقارية للمفقود اأ  امبحث اأول نتطرق ،اأساس قسم

هائيةبيع العقار بامزاد العل واإو  ،هليةوناقص اأ   امبحث الثا جراءات ال
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 ولالمبحث اأ
 هليةالعقارية للمفقود وناقص األبيوع حكام التمهيدية لاأ

لزم امشرع لبيوع العقارية للمفقود وناقص اأهلية هي اإجراءات السابقة ال أحكام التمهيدية لاأ  
زائري ا ص عليها  امادة لو القيام ها قبل عملية البيعا . " على الو أن وهاق.أ بق 88، حيث م ال

ريصموال القاصر تصرف يتصرف  أ وعليه أن  .وا طبقا مقتضيات القانون العام، ويكون مسؤ الرجل ا
 يستأذن القاضي  التصرفات التالية  

ه – 1 ةبيع العقار، وقسمته، وره   .، وإجراء امصا
قوات ذات اأ – 2 اصةبيع ام   .مية ا
  .ةقراض أو امسامة  الشرك، أو اإالقاصر باإقراضر أموال ستثماا – 3
ار عقا – 4 ة بعد بلوغه سن الرشد" رإ وات أو متد أكثر من س  .1القاصر مدة تزيد على ثاث س

مكن  ند اأشخاص الذي، وكذلك حدّ التصرفيد سلطات الو بإذن  هذا بذلك يكون امشرع قّ 
صها " من كان فاقد 81، وذلك من خال امادة ذن البيعهم تقدو الطلب إ هلية وناقصها لأ امن ق.أ ب

ه قانون وب ع ون، أو عته، أو سفه، ي             قدم طبقا أحكام أو م ، أو وصيو الصغر السن، أو ج
 .2هذا القانون "

هائية لبيع  ب مراعاها قبل امرور إ امراحل ال اك إجراءات احقة لصدور إذن البيع  كما أن ه
ا هذا امبحث إ ثاث م اأساس على هذا ،العقار او  ،طالبقسم ا  امطلب اأول إذن البيع و ت جراءات إل

ق  إستصدار إذن البيعو امطلب الثا  ،إستصدار ذن البيع  ، واإجراءات ااحقة لصدور إأصحاب ا
  .امطلب الثالث
 
 
 
 
 

                                                           

1
.، مامعدل وامتمم امتضمن قانون ااسرة  11 – 84من القانون  88امادة  -     رجع سابق ذكر

2
.امعدل وامتمم امتضمن قانون ااسرة  11 – 84من القانون  81امادة  -     ، مرجع سابق ذكر
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 .ستصدار إذن البيع الشروطه وإجراءاته: إالمطلب اأول
ية العقارية للمفقودياإن  قوق العي ن وناقصي ستصدار إذن البيع يعد أول إجراء لبيع العقارات و/أو ا

ستصدار إذن نتطرق إ إجراءات وشروط إ ،ا هذا امطلب إ فرعنقسم، وعلى هذا اأهلية بامزاد العل
  .بيانات الواجب توافرها فيه  الفرع الثاال، و البيع  الفرع اأول

  .ذن البيعإجراءات وشروط إستصدار إ :الفرع اأول
زائري على شروط وإجراءات لقد نص ام ون ستصدار إذن البيع  قانون اأسرة وقاناشرع ا

 .كما يلي  اإجراءات امدنية واإدارية نتطرق ها  هذا الفرع 
  .: تقديم الطلبأوا
زائري  قانون اأم  دد  ،ب إذن بالبيع  قانون اأسرةتقدو طل سرة كيفيةدد امشرع ا كما م 
أشار إ كيفية  ، غر أنه من خال قانون اإجراءات امدنية واإداريةوا البيانات الواجب توافرها فيهإجراءاته 

ص امادة و  ،تقدو هذا الطلب ه على ما يلي 479ت صوص عليه قانون  م ح الرخيص امسبق ام وامتعلق  ا"م
 .1مر على عريضة "، من قبل قاضي شؤون اأسرة موجب أفات الوببعض تصر 
  .اإختصاص القضائي – 1

وعي ا يثر أي إشكال سابق ذكرها حددت ال 479وذلك أن نص امادة  ،إن اإختصاص ال
ح  كما ،اإختصاص يثور اإشكال  ، غر أنه ذن بالبيعاإأكدت أن قاضي شؤون اأسرة هو امختص  م

هلية ( أو يكون  مكان عى عليه ) أي امفقود أو ناقص اأاإختصاص اإقليمي هل يكون  موطن امد
ليل امادتن تواجد العقار ؟ لذا يست ا   .من ق.إ.م.إ لإجابة على هذا التساؤل 40و 37وجب علي

ص امادة كما   جهة القضائية ال يقع  دائرة ختصاص اإقليمي للق.إ.م.إ "يؤول اإ 37ت
ي للجهة القضائية ال قليمفيعود اإختصاص اإ امعروف ان م يكن له موط، وإختصاصها موطن امدعى عليها

ختصاص اإقليمي للجهة القضائية ال يقع فيها ، يؤول اإختيار موطناو حالة  ،خر موطن لهيقع فيها آ
ص القاناموطن امختا  .2ذلك " ون على خافر، ما م ي

امادة ، غر أن موطن امدعى عليه هو صدار إذن البيعستمادة يعتر اإختصاص اإقليمي اوفقا هذا ا
اء على القاعدة العامة من خال الفقرة اأوا من نفس القانون أوردت 40 كون أن إستصدار إذن البيع   ستث

                                                           

1
.ون ااجراءات امدنية وااداريةامتضمن قان 09_ 08من القانون  479امادة  -     ، مرجع سابق ذكر

2
.دنية وااداريةامتضمن قانون ااجراءات ام 09 – 08من القانون  37امادة  -    ، مرجع سابق ذكر
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صب على عقار من هذا القانون ترفع  46و 38و 37عما ورد  امواد " فضا . نصها  جاء وهو ما ي
هة ا ة أدنا دون سواهاالدعاوى أمام ا   لقضائية امبي

ارات ما فرشغال امتعلقة بالعقا، أو اأ امواد العقارية – يها التجارية امتعلقة ، أو دعاوى اإ
أو  ،إختصاصها العقار كمة ال يقع  دائرة، أمام احل العموميةمتعلقة باأشغا، والدعاوى ابالعقارات

فيذ اأشغال" ااحكمة ال يقع  دائرة   .1ختصاصها مكان ت
صنومن خال إ ياحظ أنه يتحدد اإختصاص اإقليمي لتقدو الطلب مكان  ،ستقراء هذين ال

صب على عقار ،تواجد العقار   .لإختصاص اإقليمياحددة  40، وتعتر امادة وذلك كون التصرف ي
  .كيفية تقديم الطلب  –ثانيا 

زائري كي دد امشرع ا ق.إ.م.إ  479، غر أنه من خال امادة فية تقدو الطلب  قانون اأسرةم 
زائري بنّ السابق ذكر  ، وعلى عريضةذيل ، وذلك موجب أمر على كيفية تقدو الطلب  ها ياحظ أن امشرع ا

ا  زائري  القواعد هذا يستوجب علي التطرق إ مفهوم اأمر على عريضة حسب ما تطرق إليه امشرع ا
 .نون اإجراءات امدنية واإداريةالعامة  قا

  .عريضة  تعريف اأمر على  - 1
زائري  امادة  صها " اأمر على  310لقد عرفه امشرع ا  ، يصدرعريضة أمر مؤقت من ق.إ.م.إ ب

صم ص القانون على خاف ذلك "دون حضور ا  .2، مام ي
تج أن اأمر على  اقي العرائض عريضة يتوفر على خصائص ميز عن بذيل ومن خال هذ امادة نست

تطرق ها فيما يلي  .س
  .عريضة خصائص اأمر على  - 2

ا إمن خال     .عريضة  ستخاص خصائص اأمر علىاستقراء نص امادة أعا مك
اصية  بداية الفقرة اأو ذو طبيعة مؤقتة *   من  310من امادة    لقد نص امشرع على هذ ا

فذ خال أجل ثاث )ق.إ.م.إ صها " كل أمر على عريضة م ي ( 3، غر أن الفقرة الثالثة وضحت امقصود ب
 .3أشهر من تاريخ صدور يسقط وا يرتب أي أثر "

                                                           

1
.دنية وااداريةامتضمن قانون ااجراءات ام 09 – 08من القانون  40_ امادة      ، مرجع سابق ذكر

2
.وااداريةدنية امتضمن قانون ااجراءات ام 09 – 08من القانون  310امادة  -     ، مرجع سابق ذكر

3
.دنية وااداريةامتضمن قانون ااجراءات ام 09 – 08من القانون  311امادة  -     ، مرجع سابق ذكر
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صم م يلزم ذو طابع إنفرادي *   ، وكذلك القاضي يفصل فيه دون القانون مقدم الطلب إخطار ا
صوم .  حضور ا

 .صدارنات الواجب توافرها فيه  وأجال إبياال: الفرع الثاني
زائري  قانون اإجراءات امدنية واإدارية على شكل ومضمون اأمر على عريضة   ص امشرع ا م ي

نتطرق  هذا الفرع أوا إ بيانات الواجب توافرها فيه  وعلى هذا  ،الردغر أنه حدد اأجال ال يتم فيها 
 وثانيا أجال صدور

  .بيانات الوجب توافرها في طلب  إذن البيعال: أوا
زائري البيانات الواجب توا  دد امشرع ا ب و  ،فرها  طلب إستصدار إذن البيعم  ما أنه حدد أنه 

تج أن البيانات الواجب توافرها  طلب   من ق.إ.م.إ 479موجب امادة  أن يكون  بأمر على عريضة فيست
 .       من نفس القانون 17، 16، 15، 14أي وفقا للمواد  ،امةإذن البيع تكون وفقا للقواعد الع

  .جال إصدار إذن البيعآ: ثانيا
وهذا ما  ،من تاريخ تقدمه( أيام 03جال ثاث )آ طلب   امشرع القاضي بأن يفصل  ملقد ألز   

 من ق.إ.م.إ . 310نصت الفقرة الثانية من امادة 
 .تقديم طلب إذن بالبيع: أصحاب الحق في المطلب الثاني

ق  تقدو طلب من أجل ألقد حدد القانون  سبة لصي امميز ستصدار اإذن بالبيعاصحاب ا ، بال
سبة للمفقود فقد حدد بامقدم  وعلى هذ، أما د حددهم  الو والوصي وامقدمفق ا هذا ساس قسا اأبال م

 . اأيامطلب إ ثاث فروع  ك
  .: الوليالفرع اأول

زائري أحكام الواية  الفصل اأول من الكتاب الثا من اعا من  91إ  87مواد  امشرع ا
نفس القاصر ال نظم امشرع هي الواية على الواية قسمها امشرع إ قسمن، و  ، غر أنقانون اأسرة

زائري أحكامها  ام وال  ،، أما الثانية هي الواية على أموال القاصرمن ق.إ.م.إ 463ا  453واد من ا
 .مايليكا أن نتطرق ها  هذا الفرع  مكمن ق.إ.م.إ، و  480إ  464من  أحكامها من خال اموادنظم 

 
 
 



 البيوع العقارية للمفقود وناقص ااهلية أحكام                              الفصل الثاني : 

 

 

44 

  .الواية: تعريف أوا
اولن قطة  هذ ا ت انب  ل  .كما يلي  اللغوي واإصطاحي والقانو تعريف الواية من ا

 .الواية لغةتعريف  – 1
صرة ومع السلطة وتو اأمر، مع االواية بفتح الواو وكسرها مصدر ، وو الرجل إذا أعانه ونصر ل

 .1أو قام بأمر وتو شؤونه
اقرب والدنوبالسكون يع اللم والوالو  اصر امتو بأمور ا س وهو ال  ئق كلها ، والو من أماء اه ا

اصرملك اأشياء ميعها امتصرف فيهاو  اس التابع واحب والصديق وال  .2، والو من ال
  .الواية اصطاحاتعريف  – 2

لشريعة إ بعض التعريفات وفق فقهاء ا نتطرقوعلى هذا  ،إختلفت تعريفات الواية إصطاحا
 .اإسامية وفقهاء القانون

  .الواية شرعاأ ( تعريف 
فية الواية بأهاعّ  ابلة عرفها بأها  فيذ القول على الغر شاء أم أ  ترف فقهاء ا ، أما امالكية وا

ول من قامت به صفة موجبة للواية شرعا  ، أما الشافعية الغر وماله موجبةالتصرف  نفس توكيل شرعي 
افذفقد عرفها بأها القدرة ا فسه أو لغر نيابة من لشرعية على التصرف الصحيح ال ، سواء تصرف اإنسان ل

 .3الشارع أو من غر اإنسان مع إقرار الوصاية والوكالة
 .فقه القانونيال لدىب ( تعريف الواية 

حها الشرع لشخص على  لوايةا   عل تصرفاته اماآهي سلطة م ، لية نافذة  حقه دون رضاخر 
كم الشرع سواء  مواجه الو وامو عليه أو الكافة  .4ونفاذ التصرفات يع ترتيب اأحكام 

 
 

                                                           

1
 .10، صاهادي معيفي، مرجع سابق -  

2
زائري، أحكام الواية على القاصديلمي باديس -   يل شهادة ماسر  القانون ر  التشريع ا صص قانون ااسرة ، مذكرة ل "، جامعة العقيد "

اج، البويرة،  د و  .13، ص2015أكلي 
3
زائري والفقه ااسامي، الواية على مال القاصر  اموسوس ميلة -   يل درجة اماجيستر  القانون "فرع العقلقانون ا ود وامسرؤولية ، مذكرة ل

اقشة  مد بوقرة، البويرة، تاريخ ام  .12، ص11، ص2006جوان  12جامعة أ
4
 .33ديلمي باديس، مرجع سابق، ص -  
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عل لصاحبها القدرة على مباشرة ر خآو تعريف  والتصرفات وإنشاء العقود الواية هي سلطة شرعية 
 .1، سواء  حق نفسه أو  حق الغرونفاذها

  .الواية قانوناتعريف  – 3
زائري الواية وإجا بن أحكامها من خال امواد من  من قانون اأسرة  91ا  81م يعرف امشرع ا
موذجي العر اموحد لرعاية القاصرين فقد عرفها  امادة  ه  47غر أن القانون ال الواية على امال هي  " م

ميته " اية به وت  .2حفظ مال القاصر ، وكل ما له عاقة هذا امال والع
  .سلطات المخولة لهمالثانيا : ترتيب اأولياء والشروط الواجب توافرها في الولي و 

قطة إ ترتيب اأولياء وسلطانتطرق  هذ   الو حسب ما جاء به قانون اأسرة. تال
  .ترتيب اأولياء – 1

زائري ترتيب اأولياء  امادة  صها " يكون اأب وليا على أواد بمن ق.أ.ج  87حدد امشرع ا
له قانون ل اأم   .االقصر ، وبعد وفاته 

له  القيام باأمور امستعجلة امتعلقة باأواد.حالة غياب اأب أو حصول مانع له و ل اأم   ، 
دت له حضانة اأواد "لطاقو حالة ا ح القاضي الواية من أس  .3، م

زائري م يعطي الواية للجد على مال القاصر ب ل حصرها  وما ياحظ على هذ امادة أن امشرع ا
 .نه أورد الرتيب وفق حالتنأشخصن وهم اأب واأم، غر 

الة ال 02و 01حددت الفقرتن  الثالثة  ية  أما الفقرة، واأم  امرتبة الثانيكون اأب هو  امرتبة اأو ا
اءا وردتافقد  ضانة  حالة الطاقجعلت امرتبة اأو من و  ستث دت له ا ، وما هو معمول به  الواقع أس

ضا ل هي أواأن ا  .نة دائما لأم وبذلك 
  .الشروط الواجب توافرها في الولي – 2

اصة به  قانون  زائري الشروط الواجب توافرها  الو من خال اأحكام ا دد امشرع ا م 
تهي ها  91غر أنه ما ياحظ أن امشرع أدرج الشروط من خال امادة  ،اأسرة ال حددت أسباب ال ت

 .هذا مكن أن تكون الشروط كما يليوعلى  ،مهام الو
  .، أي القدرة البدنية والعقليةعكس العجزهي  القدرة : –أ 

                                                           

1
 .13، ص ديلمي باديس، مرجع سابق -  

2
 .10، صاهادي معيفي، مرجع سابق -  

3
.معدل وامتممامتضمن قانون ااسرة  ا 11- 84من القانون  87امادة  -     ، مرجع سابق ذكر
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جور عليه   هليةب _ أن يكون كامل اأ   .هي أن يكون غر 
 .من أجل احافظة على مال القاصر  اا يكون مبذر  بأن  وذلك  أن يكون حسن التصرف –ج 
 .سلطات الولي – 3
تإ سب التصرف امراد القيام بهن سلطات الو  طى فيها امشرع سلطة أع ، بعض التصرفاتلف 

من  90و 88ت ال نص عليها  امادتن وهي التصرفا ،، غر أنه قيد  بعض التصرفاتمطلقة للو
سبة للمادة  ا إليها سابقا أما امادة  88قانون اأسرة بال فقد جاء نصها كما يلي " إذا تعارضت  90لقد تطرق

اء على من له مصلحة " اتصرفا خاصمصا الو ومصا القاصر يعن القاضي م على هذا . 1تلقائيا أو ب
 . بعض التصرفات امطلق امكن القول أن سلطات الو مقيدة تقيد

  .نتهاء مهام الوليا: إثالث
 على أنه ق.أ.ج حيث جاء نصها  91نتهاء مهام الو حددها امشرع من خال امادة ن أسباب إإ

تهي وظيفة الو   بعجز ه " " ت جر عليه ، بإسقاط الواية ع   .2، موته ، با
صي والقيم ال ما ياحظ على هذ امادة أن أسباب إنتهاء الواية كلها متعلقة بالو وذلك على خاف الو 

تطرق ها احقا  .س
  .: الوصايةالفرع الثاني

سرة من خال قانون اأإن الوصاية هي نيابة شرعية تتم وفق شروط وإجراءات لقد حددها امشرع 
 ، إجراءاها وإنتهائها.اه هذا الفرع من حيث تعريف ا، نتطرق ه 98إ  92 امواد من 

 .أوا : تعريف الوصاية
ا قبل التطرق أحكامها ا ،أن الوصاية هي نيابة شرعية لقد سبق القول  تبيان مفهومها و ستوجب علي

 .والقانوريف اللغوي واإصطاحي تعالمن خال 
 .للوصاية التعريف اللغوي – 1

ته ، وجعل فانا وصي، ووصى فانا إليه عهد إليه، أي جعله لهالوصاية من فعل وصى يوصي توصية
ا اإنسان ووصى فانا بالشيئ أي فرضه عليه ،يتصرف  أمر وماله بعد موته ، وأمر به لقوله تعا " }ووصي

 .1بوالديه إحساناح 
                                                           

1
. امتضمن قانون ااسرة  11 – 84من القانون  90امادة  -    امعدل وامتمم، مرجع سابق ذكر
.   11 – 84من القانون  91امادة  - 2  امتضمن قانون اأسرة امعدل وامتمم، مرجع سابق ذكر
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  .للوصايةالتعريف ااصطاحي  – 2
د فقهاء الشريعة اإسامية وفقهاء القانون   .أن التعريف اإصطاحي هو التعريف امعتمد ع

  .تعريف الشرعيالأ ( 
فية الوصية بقوهمعر  دهم   طلب شيئ من غر ليفعله بعد وفاته أو غيبته كقضاء ديو ف ا نه  فع

 .2امالكية فعرفوها بأها عقد يوجب نيابة عن عاقد بعد موته. أما هي بعد اموت والغيبة
  .للوصاية ب ( تعريف الفقه القانوني

يابة ال ي ختيار آخرين إدارة أموال عدمي اعن فيها القانون أشخاصا هم حق الوصاية هي تلك ال
 .3اأهلية وناقصيها 
باحافظة على حقوق القاصر وإدارة أمواله   هو كل شخص غر الو الشرعي يعهد إليه أما الوصي

ه  .4نيابة ع
 ،مال القاصركل شخص ليس أبا أو جدا وتثبت له سلطة على   أنه خر الوصيآو تعريف 

، اته يقال للشخص امقام موصى إليهفالشخص إذا أقام غر مقامه ليتصرف  شؤون تركته وأواد بعد وف
 .5وفاته يقال للمملك موصى لهوإذا ملك شخص شيئ من أمواله بعد 

  .للوصاية التعريف القانوني – 3
زائري الوصاية  .98إ  92غر أنه حدد أحكامها  قانون اأسرة  امواد من  ،م يعرف امشرع ا

 .: تعيين الوصي وشروط الواجب توافرها فيه وإجراءات تثبيتهااثاني
زائري   ق  تعين الوصيق.أ أ 92من امادة الفقرة اأو لقد حدد امشرع ا جاء  ال ،صحاب ا

د تعين وصي للولد القاصر إذا م تكن له أم تتو أمور أو تثبت عدم أهليتها  وز لأب أو ا نصها " 
 .6بالطرق القانونية"

                                                                                                                                                                                

1
 .92، صموسوس ميلة، مرجع سابق -  

2
 .43، صأيت وعلي ميحة، مرجع سابق -  

3
شر والتوزيرعمد  -   ظور موازن"، دار الثقافة لل يابة  التصرفات القانونية " الدراسة  التشريعات والفقه اإسامي من م ، صري السعدي، ال

 .43ص، . نقا عن أيت وعلي ميحة ، مرجع سابق70، ص2012عمان اأردن، 
4
اسي، مرجع سابق -    .377، صشوقي ب

5
صف، مرجع سابق -    .33، صنواري م

6
.من قانون ااسرة امتض 11 – 84من القانون  92امادة  -    امعدل وامتمم، مرجع سابق ذكر
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ق  تعين الوصياب زائري حدد أصحاب ا ا وبذلك  ،ستقراء نص امادة أعا ياحظ أن امشرع ا
 .الوصي سواء من اأقارب أو غرهم خر تعينآمكن للوصي امعن أو أي شخص 

ب أن تتوافر  الوصي وذلك ما نص عليه  امادة  من ق.أ.ج حيث  93كما فرض امشرع شروط 
م  حسن التصرف  وللقاضي عزله إذا ادرا أمياجاء نصها " يشرط  الوصي أن يكون مسلما عاقا بالغا ق

 تتوفر فيه الشروط امذكورة".
 مكن على هذا او  ،أن امشرع أعطى للقاضي حق عزل الوصي إذا م تتوفر فيه الشروط ما ياحظ 

كم قضائي  .عزل الوصي إا 
ب عرض الوصية على  94ما نصت عليه امادة  هذا ،قد ألزم امشرع الوصي بتثبيت الوصية ق.أ.ج " 
 .1القاضي مجرد وفاة اأب لتثبيتها أو رفضها "

طر القاضي من   حيث جاء نصها ،من ق.إ.م.إ 472لذا حدد امشرع إجراءات تثبيت الوصاية  امادة   "
يابة العامة أو القاصر الذي بلغ سن التمييز أو   كل شخص همه مصلحة القاصر بتثبيت قبل الوصي أو مثل ال

أعا أو  471 حالة رفض الوصاية يعن القاضي مقدما طبقا للمادة ، الوصاية أو رفضها بعد وفات اأب
 يتخذ ميع اإجراءات التحفظية  انتظار تعين امقدم.

دما تتوفر فيه الشروط امقرر  ت وصاية الوصي امختار ع  ة قانونا.وز للقاضي وضع القاصر 
اصة بتعين الوصي بأمر ازعات ا ميع طرق الطعن  يفصل  ميع ام  .2"استعجا قابل 

ق  تقدو طلب تثبيت هذ ستقراء نص من خال إ امادة ياحظ أن امشرع حدد أصحاب ا
صوص  القواعد العامة  رفع الإكما أخضع إجراءات تقدمه   ،اأووذلك  الفقرة  ،الوصاية دعوى ام

  كما حددت هذ الفقرة شكل عريضة   ،ويظهر ذلك من خال الفقرة الرابعة ،عليها  نفس القانون
تىالدعو  بر اذ كل التدااألزمت القاضي بتعين مقدم و  و ،حالة رفض الوصاية ، أما الفقرة الثانية فقد عا

صوص عليها  إحالة القبول و  الثالثة ال حددتأما الفقرة  ،الازمة  حالة تعذر ذلك حالة إ الشروط ام
 من ق.أ.ج . 93امادة 

 

                                                           

1
.امعدل وامتمم امتضمن قانون اأسرة 11 – 84من القانون  93امادة  -     ، مرجع سابق ذكر

2
.، امدنية واإداريةامتضمن قانون اإجراءات  09 – 08من القانون  472امادة  -     مرجع سابق ذكر
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 .رابعا : إنتهاء مهام الوصي وإجراءات تسليم أموال المفقود أو ناقص اأهلية 
تهي مهام الوصي باأسباب امذكورة  امادة  تهي مهام الوصي 96ت    ق.أ.ج حيث جاء نصها " ت

 .أهلية الوصي أو موته موت القاصر ، أو زوال – 1
جر عليه – 2   .ببلوغ القاصر سن الرشد مام يصدر حكم من القضاء با
 .بإنتهاء امهام ال أقيم الوصي من أجلها – 3
  .بقبول عذر  التخلي عن مهمته – 4
اء على طلب من له مصلحة إذا ثبت من تصرفات الوصي ما يهدد مصلحة القاصر" – 5  .1بعزل ب

د إ زائري تسليم أموال القاصر وحدد له أجالوع وهذا ما نصت  ،نتهاء مهام الوصي ألزم امشرع ا
صها . 97عليه امادة  ها  ،نتهت مهمته أن يسلم اأموال ال  عهدتها" على الوصي الذي ق.أ ب ويقدم ع

لفه أو إ القاصر الذي رشد أو إ ورثته  مدة ا  دات إ من  تتجاوز شهرين من تاريخ حسابا بامست
 إنتهاء مهمته.

و حالة وفاة الوصي أو فقد فعلى ورثته تسليم  ،وأن يقدم صورة عن حساب امذكور إ القضاء
 .2أموال القاصر بواسطة القضاء إ امع باأمر"

  ااول التطرق هحالتن  حظ على نص امادة أعا قد أوردتأنه ما يا إا
تهية مهمته :الحالة اأولى دما يتم التسليم من طرف الوصي ام لثانية حيث حددت الفقرتن اأو وا ،ع

لفه أو إ القاصر الذي رشد أو طريقة تسليم أموال القاصر الة يتم تسليم اأموال من  ، وذلك أنه  هذ ا
خر وهو تقدو آالقيام بإجراء ، كما ألزمه بالقاصر  مدة ا تتجاوز الشهرينعلى ورثة القاصر  حالة موت 

ساب إ القضاء، أي إ قاضي شؤون اأسرة ل  .يطلع عليه وحفظهاا
الف لأول  حالة إ :أما الحالة الثانية جر عليه فقد جاء حكم  نتهاء مهمة الوصي بالوفاة أو الفقد أو با

أنه كان باأحر  تسليم إا على الورثة إاشرع حصر ، غر أن امل القاصر بواسطة القضاءاحيث يتم تسليم أمو 
أنه أحسن  جعل تسليم  ام أو وصي الركة ح يرفع كل لبس، إذكر امقدم  تسليم مال من طرف امقد

الة عن طريق القضاءمال القا  .صر  هذ ا
 

                                                           

1
.امعدل وامتمم امتضمن قانون اأسرة 11 – 84من القانون  96امادة  -     ، مرجع سابق ذكر

2
.امعدل وامتمم امتضمن قانو اأسرة 11 – 84من القانون  97امادة  -     ، مرجع سابق ذكر
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 .: التقديم ) القوامة (الفرع الثالث

يابة الشرعية يلجإن التق د أو اأم أو إذا تث أدو أحد صور ال بت إليه  حالة عدم وجود اأب أو ا
تقل الواية للقاضي معدم أهليتها بالطرق القانونية، وكذلك عدم وجود الوصي الذي  ،له من واية عامة ا، فت

هبدور يعن  ، ويتم التعين وفقا لشروط وإجراءات خاصة نظمها امشرع شخص يتو شؤون القاصر نيابة ع
ز  إ بعض  التطرق اول  هذا الفرعنون ااجراءات امدنية واإدارية، حيث ائري  قانون ااسرة وقاا

 أحكامه ومفهوم التقدو.
 : تعريف التقديم أوا

ون أو العته أو السفه أو الغفلة، وا  ه احكمة إدارة أموال احجور عليه بسبب ا القيم هو من تعي
، أما ذكورة سابقا بعد بلوغه سن الرشدعلى الشخص إا إذا طرأت أحد عوارض اأهلية امتعن احكمة قيما 

ق.أ.ج  99إذا طرأت هذ العوارض قبل بلوغه سن الرشد، فإنه تستمر الواية والوصاية عليه حسب امادة 
ه احكمة  حالة عدم وجود و أو وصي على من كان فاقد اأهلية أو» اء على  امقدم هو من تعي ناقصها ب

يابة العامطلب أحد أقاربه  .1، أو من له مصلحة أو من ال
 : أحكام التقديم ثانيا

زائري حيث جاء نصها "يقوم امقدم  100لقد نظم امشرع أحكام التقدو  امادة  من قانون اأسرة ا
فس اأحكام " ضع ل زائري قد أحال صراحة إ . ومن خال هذ امادة يكون امشرع ا2مقام الوصي و

ا إليها سابقاأحك  .ام الوصي كما تطرق
 .: اإجراءات الاحقة لصدور إذن البيعالمطلب الثالث

صوص عليها  الفقر  تها قائمة شروط ام ة الثانية إن اإجراءات الاحقة لصدور إذن البيع هي ما تضم
اولرق إليه  هذا امطلب حيث نتطمن نفس القانون، وهذا ما  785ق.إ.م.إ، وامادة  783من امادة   نت

ون قائمة شروط البيع وإجراءات ومضم ،إ اإجراءات اأولية إعداد قائمة شروط البيع  الفرع اأول
 .ات وتعليق ونشر قائمة شروط البيععراض اإ، و الفرع الثالث الفصل عراض عليها  الفرع الثااإ
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  .: اإجراءات اأولية إعداد قائمة شروط البيعالفرع اأول
زائري كيفية إعداد قائمة شروط البيع  ام دد امشرع ا اصة بالبيوع القضائية بل م  كتفى إواد ا

اصة بأحكام من خال اإجراء اولهنتا الذي بذكر مضموه ريةات ا  .البيوع ا
  .: تعيين العقارأوا

ب مراعاته  تعين العقار  783من امادة  2لقد نصت الفقرة الثانية /  ت ما  على هذا اإجراء وبي
صها " تعين  ا دقيقا اسيما ب ق العي العقاري، تعيي موقعه وحدود ونوعه ومشتماته العقار و/أو ا
د ااقتضاء، مفرزا أو مشاعطعة اأرضية ومساحته ورقم الق تعين الد  ، وغرها من البيانات ال تفيوإمها ع

اية  .1، يبن الشارع ورقمه وأجزاء العقارات "وإن كان العقار ب
 من نفس القانون  737من امادة  4وما ياحظ على هذ الفقرة أها جاءت مطابقة للفقرة الثالث /

دد  ا فإن احضر كلف قانون تعين العقارالشخص امكما أن امشرع م  ، غر أنه ما يفهم ضم
ة رمية تكون من شخص مكلف ، وذلك كون هذا التعين يكون وفق وثيقالقضائي هو امكلف بتعين العقار

 .قانونا
 .ساسي: تحديد الثمن اأثانيا

زائري من خال امادة  دد امشرع ا ديد الثمن اأساسي لذا  783م  ا  كيفية  حالة إ اإب علي
 .هليةاص بعقارات امفقود أو ناقص اأوفقا لتحديد الثمن اأساسي ا 739نص امادة 
ق للعقار و/أو ا  دد الثمن اأساسي الذي يبدأ به البيع بامزاد العل والقيمة التقريبية له  السوق 

اء على رف خبر عقاري، يعن بأمر على عريضةأو على أجزاء من ط ، ملةالعي العقاري امأذون ببيعه ، ب
اجزطلب  بر بأمانة الضبط واحددة مسبقا من طرف رئيس احضر القضائي أو الدائن ا ، إيداع أتعاب ا
 .2احكمة 

ية العقارية للمفقود وناقص اأهلية فإن احضر القضائي أو  قوق العي و حالة البيوع العقارية و / أو ا
 .ص  تقدو الطلبالو أو الوصي أو امقدم هم أصحاب اإختصا

                                                           

1
.دنية واإداريةامتضمن قانون اإجراءات ام 09 – 08من القانون  783امادة  -     ، مرجع سابق ذكر

2
.واإداريةراءات امدنية امتضمن قانون اإج 09 – 08من القانون  739امادة  -     ، مرجع سابق ذكر
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القاضي بتعين خبر يقوم بتحديد الثمن اأساسي  نص امادة ياحظ أن امشرع ألزم من خال استقراء
زئته إ عدت أجزاء   739حسب ما هو وارد  نص امادة  تاج العقار امأذون ببيعه إ  كذلك لكن رما 

برتضاف هذ  .  امهمة إ ا
بر 739كما حددت الفقرة الثانية من امادة  جزة من طرف ا رة ام  حيث جاء نصها أجال إيداع ا

بر إ ب على ا دد رئيس اح" ، على أن ا ةكميداع التقرير التقييم بأمانة الضبط خال أجل الذي 
ه و 10) جل عشرةيتجاوز هذا اأ .اإا (أيام من تاريخ تعيي  ستبدل بغر

بر بإيداع التقرير التقي هيم  أجال عشرة أيام من تاريخ وما ياحظ على هذ الفقرة أن ألزمت ا  تعيي
بر ا من تاريخ التعينحسن أن تبدأ حساب العشرة أيام من تاريخ اإمن اأو  وذلك ح يتس له  ،خطار ا

 .تقرير التقييمإعداد 
  .قائمة شروط البيع واإجراءات الاحقة لها: مضمون الفرع الثاني

 .جراءات الاحقة إعدادهامون قائمة شروط البيع كما حدد اإلقد حدد امشرع مض
  .: مضمون قائمة شروط البيعأوا

من ق.إ.م.إ حيث جاء   784، 783ن لقد حدد امشرع مضمون قائمة شروط البيع  امادت
صها 783الفقرة الثانية من امادة     انات اأتية" تتضمن قائمة شروط البيع البي .ب

  .اإذن الصادر بالبيع – 1
ق العي العقاري – 2   .تعين العقار و / أو ا
  .ساسيشروط البيع والثمن اأ – 3
  .زئة العقار إ أجزاء إذا اقتضت الضرورة ذلك ، مع ذكر الثمن ااساسي لكل جزء – 4
دات  – 5  .1املكية "بيان س

 .ب أن يتوفر  قائمة شروط البيعومن خال هذ امادة يكون امشرع حدد ما 
دات اخرى ترفق مع قائمة شروط البيع حيث جاء نصها 784كما أضافة امادة  " ترفق مع .مست

دات اأتيةقا    ئمة شروط البيع امست
 .مستخرج جدول الضريبة العقارية -1

                                                           

1
.دنية واإداريةامتضمن قانون اإجراءات ام 09 – 08من القانون  783امادة  -     ، مرجع سابق ذكر
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د ااقتضاءمستخرج من عقد ام – 2   .لكية ، واأذن بالبيع ع
 .1الشهادة العقارية – 3

  .: اإجراءات الاحقة إعداد قائمة شروط البيعثانيا
إن اإجراءات الاحقة إعداد قائمة شروط البيع حددها امشرع من خال الفقرة اأو من امادة 

  اإجراءات فيما يليكن حصر هذ ق.إ.م.إ ، وعلى هذا م 785وامادة  783
  .إيداع قائمة شروط البيع – 1
زائري كيفية اأ لذلك، جراء بعد إعداد قائمة شروط البيعيعتر اإيداع أول إ  داء من حدد امشرع ا

صها 783خال الفقرة اأو من امادة  دد غر أ ،دع بأمانة ضبط احكمة ..."" ... تو  .ق.إ.م.إ ب نه م 
ويظهر ذلك من  ،بإيداعها، وما مكن فهمه أن احضر القضائي هو امكلف قانون بإيداعهالشخص امكلف 

 .م بالتبليغ الرمي هاامن خال القيجوانب، إما من خال اإعداد و  ةعد
  .تبليغ الرسمي لقائمة شروط البيعال – 2

زائري على هذا اإجراء  امادة   بقوها " يقوم احضر القضائي بالتبليغ من ق.إ.م.إ  785لقد نص امشرع ا
ية، إ الرمي عن إيداع قائمة شروط البيعا ات العي ن أصحاب التأمي يابة العامة وهؤاء حق لدائ ، وإخطار ال

د اإقتضاءغاء قائمة شروط البيع عن طريق اإطلب إل  ، طبقا أحكام هذا القانون ".عراض عليها ع
شخاص الذين كان مكن تبلغهم دة أن امشرع قد أغفل ذكر بعض اأاما ما مكن ماحظته  هذ

اصة بتعين العقار بقوله مفرزا أو مشاع أو  مثا لو كان العقار مشاعا كون أنه تطرق إ ذلك  الفقرة ا
اأشخاص يعرفون ، وهؤاء ي، أو صاحب حق اإنتفاعوذلك  حالة بيع حق العي العقار  ،مالك الرقبة

 .بأصحاب حق الشفعة
  .جال التبليغ الرسمي والفصل في اإعتراضاتآ – 3

دد امشرع أجال التب اصة لذم  اصة  اليغ الرمي  القواعد ا ا الرجوع إ القواعد ا إستوجب علي
رية كما أن تسجيل اإعر  ددها امشرع بل باإجراءات  البيوع ا بذكرها  ىكتفا اضات والفصل فيها م 

 .ىوكذلك هي اأخر 

                                                           

1
.دنية واإداريةامتضمن قانون اإجراءات ام 09 – 08من القانون  784امادة  -     ، مرجع سابق ذكر
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سبة آ زائري :جالأ ( بال دد امشرع ا اصةآم  وبالرجوع إ  ،جال التبليغ الرمي  القواعد ا
د أن امشرع قد حدد أجال التبليغ الرمي إ رية  اصة بالبيوع ا  الفقرة  يداع قائمة شروط البيع القواعد ا

ب على احضر القضائي خال مسة عشر ) الق.إ.م.إ  740من امادة  اأو ( يوم 15جاء نصها " 
سبة لأشخاص الواجب  1اموالية ايداع قائمة شروط البيع بأمانة الضبط ، أن يبلغ رميا..."  . أما بال

 .سابق ذكرهاال 785تبليغهم فقد حددهم امادة 
ضر التبليغ الرمي لقائمة  741حددته امادة  دأما مضمون التبليغ فق صها " يتضمن  ق.إ.م.إ ب

 شروط البيع فضا عن البيانات امعتادة ما يأي 
   .تاريخ إيداع قائمة شروط البيع – 1
ية العقارية امأذون ببيعه 2 قوق العي  ._ تعين العقار و/أو ا
  .ساسي احدد ملة أو لكل جزءالثمن اأ – 3
ظر  اإتاريخ و  – 4 لسة احددة لل عراضات احتملة وتاريخ وساعة جلسة البيع بامزاد ساعة ا

 .العل
وإا  ،عراضات احتملةشروط البيع إبداء اماحظات واإعلى قائمة إنذار امبلغ هم باإطاع  -5

 .2سقط حقهم  التمسك ها "
سبة لتسجيل اإ   .فيهاعتراضات والفصل ب ( بال

دد زائري كيفية تسجيل اإ م  غر أنه من خال أخر فقرة من  ،عراض وا كيفية الفصلامشرع ا
ريةأحال إ تطبيق أحكام التسجيل اإعراض 785امادة ق.إ.م.إ  اص بالبيوع ا ، حيث ات والفصل ا
ا إعادة صياغتها وفقا ما فقد يستوج غر أن الفقرة اأو ،من نفس القانون 742نظمها  امادة  ب علي

اص بامفقود وناقص اأهلية يتطلبه بيع ف عراضات بعريضة من طر حيث مكن القول تقدم اإ ،العقار ا
، قبل جلسة من ورثتهم إ قاضي شؤون اأسرة ن أومن هذا القانو  785شخاص امشار إليهم  امادة اأ

 .وإا سقط حقهم  التمسك ها ،قل( أيام على اأ3اإعراضات بثاث )
، وتعقد جلسة اإعراضات  بعد دفع الرسوم حسب تاريخ ورودهاتسجل العريضة  سجل خاص 

اجز واحضر القضائي ضور امعرض وا   .غرفة امشورة 
                                                           

1
.دنية واإداريةتضمن قانون اإجراءات امام 09 – 08من القانون  740امادة  -     ، مرجع سابق ذكر

2
.دنية واإداريةامتضمن قانون اإجراءات ام 09 – 08من القانون  741امادة  -     ، مرجع سابق ذكر
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 ( أيام8، بأمر غر قابل أي طعن  أجل أقصا مانية )يفصل رئيس احكمة  ااعراضات
لسةيقدم أي إإذا م  اص به، يؤشر أمعراض با ، ويشرع احضر ن الضبط بذلك  السجل ا

 .1القضائي  إجراءات اإعان عن البيع بامزاد العل "
ا  الة م إلغاء قائمة شروط البيع لذوما ياحظ على هذ امادة أن امشرع م يتطرق إ حا توجب علي

إلغاء قائمة شروط البيع ، ال جعلت حالة ن هذا القانونم 737ة من امادة أن نرجع إ أحكام الفقرة اأخر 
ا إليه سابقا. .ديدها على نفقات احضر القضائييتم   وإعادة السر فيها كما تطرق

رية تقد ورد 742كما أن امادة  دد إجراءات خاصة وأحال إ  ،على البيوع ا وما أن امشرع م 
رية موجب امادة  ضور ام ،من نفس القانون 789البيوع ا ها  عرض فيمكن القول أن  الفقرة الثانية م
صوص الفصل  اإعرضوالوا أو الوصي أو امقدم ختصاص قاضي شؤون اأسرة كونه افإنه من  ،، أما 

 . مثل هذ البيوع صاحب اإختصاص 
 .: نشر وتعليق إعان البيع والبيانات الواجب توافرها فيهالفرع الثالث

شر والتعليق  ديد طريقة  لذا ،قار امفقود وناقص اأهليةخر إجراء مهيدي لبيع العآيعتر ال يتطلب 
، كما أن امادة عانومضمون هذا اإ ،داريةاإمدنية و جراءات اوفق ما صاغه امشرع  قانون اإ نشر والتعليق

اصة بالعقار احجوزمن ق.إ.م.إ 789 حيث جاء نصها " تطبق على  ،، أحالت إ تطبيق اإجراءات ا
اصة ببيع العقارات أعا 788و  786و  783 امواد البيوع امشار إليها  شر والتعليق ا ، إجراءات ال

صوص عليها  هذا القا اصة  .2نون "احجوزة ام ا الرجوع إ تطبيق امواد ا على هذا يستوجب علي
شر والتعليق بالعقار احجوز   .بإجراءات ال

ي و :  التعليق والأوا    .جالهاآشر إعان البيع بالمزاد العل
شر وفق ما نصت عليه امادة   ق.إ.م.إ حيث جاءت كما يلي  750يتم التعليق وال

  لبيع بامزاد العل وفق ما يأياإعان عن ا" يتم تعليق ونشر 
 .رات امأذون ببيعه أرضا أو مبا باب أو مدخل كل عقار من العقا – 1
ية أو أكثر حسب أمية العقار ام – 2  .أذون ببيعه جريدة يومية وط
 .ات باحكمة ال يتم فيها البيع لوحة اإعان – 3

                                                           

1
.دنية واإداريةامتضمن قانون اإجراءات ام 09 – 08من القانون  742امادة  -     ، مرجع سابق ذكر

2
.دنية واإداريةامتضمن قانون اإجراءات ام 09 – 08من القانون  789دة اما -     ، مرجع سابق ذكر
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 .والبلدية ال يوجد فيها العقار ضة الضرائب لوحة اإعانات بقبا – 4
 . الساحات واأماكن العمومية – 5
تمل أنآو أي مكان  – 6  .يضمن جلب أكر عدد من امزايدين خر 

ريدة ، أو تأشرة اموظف امؤهل على هامأ اإعان     يثبت نشر وتعليق اإعان بتقدو صورة من ا
فيذ " شور ويرفق مع ملف الت  .1ام

شر  750وهذا تكون امادة   .والتعليق واإجراءات الاحقة هاقد حددت أماكن ال
  .: أجال نشر وتعليق إعان البيع ومضمونهثانيا

زائري امشرع اإعان البيع بامزاد العل نظمهون إن أجال ومضم  .ق.إ.م.إ 749 امادة  ا
يمضمون مس – 1  .تخرج إعان البيع بالمزاد العل

حيث  749من امادة  حدد امشرع البيانات الواجب ذكرها  إعان البيع موجب الفقرة الثانية
  جاءت كما يلي

ز العقار إن ئوحا ،هلية، وإسم ولقب امفقود أو ناقص اأم ولقب الو أو الوصي أو امقدمإس -
هما  .وجد وموطن كل م

 .تعين العقار كما ورد  قائمة شروط البيع -
ق العي العقاري أو لكل جزء من أجزائهالثمن اأ -  .ساسي للعقار أو ا
 .اريخ وساعة البيع بامزاد العلت -
ري فيها البيع أو أي مكان تعين احكمة ا -  .2خر للبيعآل 

  .جال المحددة لتعليق ونشر إعان البيعاأ – 2
ب على احضر القضائي فقد حددت اأج 749و من امادة أما الفقرة اأ نشر وتعليق ال ال 

د اأد بعشرين ) ،بامزاد العلإعان البيع  د اأ ا( يوم20حيث حددت ا قبل  ابثاثن يومقصى وا
 .جلسة البيع.بعد أن يقوم بتحرير

 
 

                                                           

1
.دنية واإداريةامتضمن قانون اإجراءات ام 09 – 08من القانون  750امادة  -     ، مرجع سابق ذكر
. ،اإجراءات امدنية واإدارية امتضمن قانون 09 – 08من القانون  749امادة  -  2  مرجع سابق ذكر
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 المبحث الثاني 
ي و اإ هائيةبيع العقار بالمزاد العل  جراءات ال

ق العي العقاري وهيئته تأي امرحلة اأخرة وهي  بعد اإنتهاء من امراحل اأو  إعداد العقار أو ا
لو من اإجراءات ، والذي هو اأيكون عن طريق امزاد العلمرحلة البيع ال إشرط فيها امشرع أن  خر ا 

اك إجراءات وشروط  ا هذا ، وعلى هذا اأساس خرى تأي بعد حددها امشرعأوالشروط، كما أن ه قسم
ا  امطلب اأول  اول لساتفتتاح امزاد العل اامبحث إ ثاث مطالب، حيث ت ، وشروط وإجراءات ا

كم رسو امزاد وخصائصه وطبامقصو  ، و امطلب الثالث ود  ثار حكم رسو آيعته القانونية  امطلب الثا
 امزاد واإجراءات الاحقة له .

ي وشروط وإجراءات الجلساتا: ولالمطلب اأ  .فتتاح المزاد العل
ق العي يعتر إفتتاح امزاد العل   توي على العقاري أول إجراء لعملية بيع العقار أو ا ، وهو كذلك 

ب مراعاها وعلى هذا ق ا بتقسيم هذا امطلب إ فرعنشروط وإجراءات  ا  الفرع اأول م اول ، حيث ت
لسات الاحقة بعد التأجيل .العل وحاات تأجيل وإجراءاها إفتتاح امزاد ا فيه ا اول  ، أما  الفرع الثا فت

ي وحاات تأجيل وإجراءاتها: إفتتاح الالفرع اأول   .مزاد العل
اول افتتاح امزاد العل أوا،   .وحاات تأجيل امزاد ثانيا هذا الفرع نت

يا: في أوا  .فتتاح المزاد العل
فتتاح امزاد العل ، يأمر الرئيس بإبليغ ونشر والتعليق اإعان صحيحجراءات التبعد التأكد من إ 

وع العقار  ق العي الويذكر ب ساسي والرسوم ومصاريف إجراءات ، والثمن اأعقاري امعروض للبيعو/أو ا
اء على أمر تقدير  لسةالبيع ما فيها أتعاب احضر القضائي ب دد مبلغ امصاريف الذي يصدر رئيس ا ، م 

ق العي امزايدة حسب أمية العقار  التدرج حوال ا يقل عن عشرة اأ ، و ميع العقاري امعروضأو ا
ار جزائري  كل عرض  .1أاف دي

لسة من هويتهم الراغبن  امشاركة  امزاد بعدها يفتح اجال لأشخاص   ، حيث يتأكد رئيس ا
لسة من أجل تدوين عرض أو عطاء كل شخص أمام  من الوثائق الرمية ويسجلها أمن الضبط  سجل ا

 .2ساسي الذي م ذكرإمه وامبلغ الذي عرضه إنطاقا من الثمن اأ
 

                                                           

1
ردورة سرليمان -   اقرل للملكيرة ) علرى ضروء قرانون اإجرراءات امدنيرة واإداريرة والقروانن بوق ريرة والقضرائية "إجراءاهرا وأثرهرا ال ، البيروع العقاريرة ا

زائر، ، دلة ("ذات الص شر والتوزيع، ا  .168، ص2015ار هومة للطباعة وال
2
رر -   ررةعررزوق صررونية وعبررد ا يررل شررهادة اماسررر  اع العقررار احجرروز بررامزاد العلرر، بيررق كهي رررج ل رراص  –قرروق ، مررذكرة   –فرررع القررانون ا

اص الشامل، جامعة عبد الرمان مرة ايةصص  قانون ا اقشة ،   .49، ص02/07/2017، تاريخ ام
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  .: في حالة  تأجيل بيع العقارثانيا
اك عدة حاات يستوجب القانون تأجيل بيع العقار بامزاد العل  وهذا ما حدد امشرع من  ،ه

  .من ق.إ.م.إ 754و  753خال امادة 
 .طرافتأجيل البيع بطلب من اأ – 1  

ة جاءت ه  وز أطراف البيع 753ا الفقرة الثانية من امادة تأجيل البيع من اأطراف هي مك ، إذ 
ري و القضائي ( ، إذا كان للتأجيل أسباب جدية اسيما قلة امزايدين طلب تأجيل البيع بامزاد العل )ا

 .1وضعف العروض
شر والأما نفقات إعادة    ها  أمر التأجيلتعليق فهي على عاتق طالب التأجيلال ويه ع ب الت  ،، و

فقات الاحقةستصدار أمر تقدير امصااأعاد احضر القضائي تقدو طلب  فإذا ، فإن أمر التقدير ريف عن ال
فقا ميل ال ريف اإمالية أي ، وا يكون أمر التقدير بامصات الاحقة على نفقة طالب التأجيليقتصر على 

ديدها بصفة مستقلة ح يتم تصفيتها  حكم  ،فهي على عاتق طالب التأجيل ،السابقة والاحقة ب  و
 .2رسو امزاد ماعدا أن كانت قد دفعت مسبقا للمحضر القضائي

 .ل البيع التلقائي بأمر من الرئيستأجي – 2  
الة نشر والتعليق وإعان البيعراءات يكون التأجيل التلقائي بسبب عدم صحة اإج  ، هذ ا

ص امادة  فتتاح ابعد  من ق.إ.م.إ بإعتبار أن رئيس جلسة البيوع العقارية 754مستخلصة مفهوم امخالفة ل
ري أو القضائي ( وإمام إجراءات التبليغ الرمي سة البيع يتحقق من حضور أو غياب أجل طراف ) ا

شر والتعليق إذا كلأطراف  مفهوم امخالفة إذا  و  ،فتتاح امزاد العلانت هذ اإجراءات صحيحة أمر بإوال
شر كانت هذ اإ جراءات غر صحيحة كعدم حضور اأطراف بسبب عدم التبليغ أو القيام بإجراءات ال

د ااد احدد قانونا20والتعليق  مهلة أقل من عشرين ) اليوم  ريب من، أو كان التعليق  وقت ق( يوم ا
لسة البيع شر و امقرر  ، وهذا التعليق على نفقة احضر القضائي، فإنه يأمر بتأجيل البيع وإعادة التبليغ وال

ين أغلبهم من امضاربن واحتكرين للبيوع العقارية   .3لتفادي أن يقتصر البيع على أشخاص مع
 
 

                                                           

1
دورة سليمان، مرجع سابق -    .165، صبوق

2
 .166مرجع نفسه، ص -  

3
دورة سليمان، مرجع سابق -    .167ص ،166، ص بوق
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 .إجراءات تأجيل الجلسة وأجال الجلسة الاحقة  – 3  
لسة ويقرر تأجيل البيع إ ،حالة التأجيل     جلسة احقة يقوم الرئيس بإثبات ذلك  سجل ا

ديد جلسة احقة للبيع  ،بذات الثمن اأساسي ب أن يكون هذا التأجيل موجب أمر مكتوب يتضمن  و
 .1التأجيل( يوما من تاريخ 45( يوما وا تزيد عن مسة وأربعن )30خال فرة ا تقل عن ثاثن )

 .: في الجلسات الاحقة بعد التأجيلالفرع الثاني
لسة اأ ح  صوص عليها وم التأجيل أي سبب من اأ ،والة عدم بيع العقار  ا سباب ام

لسات  ،قانونا لسة اأو لذافإن شروط ا تلف عن شروط ا رق للجلسات الاحقة  هذا نتط الاحقة 
 .الفرع

 .: شروط وإجراءات الجلسة الثانية واأ
لسة الثانية  الفقرة الرابعة من امادة   زائري شروط وإجراءات ا ق.إ.م.إ   754لقد نظم امشرع ا
صها ظر عن عدد امزايدين إذا ك  ب ديدة وبغض ال لسة ا ساسي انت العروض أقل من قيمة الثمن اأ"  ا

شر تأجيل البيع وإنقاص عشر الثمن اأ، قرر الرئيس فغر كافية لقيمة الدين وامصاريو  ساسي مع إعادة ال
 .2أعا " 750والتعليق وفقا للمادة  

ا أن امشرع    زائري واماحظ ه مسة عشر  حتمال عدم تقدم أي أحد بأي عرض خالم يورد إا
ه إنقاص عشر ) ، وهذا فإنولدقيقة كما  الفرض اأ الة ا مك ساسي ( الثمن اأ1/10القاضي  هذ ا

لسة لتاريخ احقويتحت ن  أن هذا يؤدي لإضرار مصا اأ، غرم عليه تأجيل ا طراف سواء الدائ
ية ات العي ، أنه مكن تصور أنه ولعدة جلسات سبة للمفقود أو ناقص اأهليةوكذلك بال ،أصحاب التأمي

ساسي ثابتا  حن أن قيمة العقار تزداد ، هذا ما جعل الثمن اأاء أي عرضتقدم أي مزايد إبدقد ا ي
، وهذا كان من اأجدر أن إضافة إحتمال عدم ن املفات تبقى عالقة مدة طويلةبالوقت خاصة إذا تصورنا أ

 .3التأجيل تقدو أي عرض  هذا الفرض ح يتمكن الرئيس من إنقاص عشر الثمن اأساسي و 

                                                           

1
ة، مرجع سابق -   ق كهي  .50ص  ،عزوق صونية وعبد ا

2
. امتضمن ق 09 – 08من القانون رقم  754امادة  -     انون اإجراءات امدنية واإدارية، مرجع سابق ذكر

3
مد يونس -    .37، ص36، صمرجع سابق، مسعي 
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شر والتعليقوما ياحظ أيضا أن امشرع  التأجيل الثا أ أنه أغفل ذكر على  ،شار إ إعادة ال
الة على خاف التأجيل اأول الذي حدد فيه على  شر والتعليق  هذ ا عاتق من تقع مصاريف إعادة ال

 .عاتق من يقع القيام هذا اإجراء
در اإشارة  ديدة إ أنهكما  لسة ا ظر عن عدد امزايدين ، أي إذا حضر مزايد  ، ا وبغض ال

ق العي العقاري بالثمن اأساسي دون زيادة وم يتقدم معه أي مزايد فإن  واحد وعرض شراء العقار و / أو ا
هذا ( الثمن اأساسي أن اأول أفضل و 1/10اأفضل أن يباع له العقار عن تأجيل البيع وإنقاص عشر )

 .1جلي
  .: في الجلسة الثالثة بعد إنقاص عشر الثمن اأساسيثانيا

قصان عشر الثمن اأساسي   ق العي العقاري ب فإذا حضر مزايد واحد وعرض شراء العقار و / أو ا
فس  ،دون زيادة وم يتقدم معه أي مزايد طقي أن أن يباع له العقار عن تأجيل البيع ب فإن اأفضل ومن ام

ه اأساسي، وغر بعيدة عن القينسبة قليلة 1/10لشروط أن العشر ا قيقة للعقار بثم ، وأفضل من مة ا
ا  شر والتعليق مغامرة فإما أن تكون ها صدى إ التأجيل مع البيع بسعر حر و التأجيل مع توسيع ال

ضر أكر عدد من افسية و ضر أامزايدين وتكون العروض ت ي مزايد ما فيهم امزايد الذي ، وإما أن ا 
لسة السابقة وعر  ه العشرحضر ا قوص م ا يضطر الرئيس للتأجيل مع البيع من ض الثمن اأساسي م ، وه

لسة السابقة كان العرض  تقدم بأعلى عرض ولو كان أقل من الثمن اأساسي فيحتج أحد اأطراف بأن ا
ه العش قوص م  . 2رفيها أحسن وهو الثمن اأساسي م

 .خصائصه وطبيعته القانونية ،: المقصود بحكم رسو المزادالمطلب الثاني
مام ميع امراحل يأي حكم رسو امزاد الذي إو  ، بيع بامزاد العل نتهاء من امراحل اأوبعد اإ 

اول  طرق  هذا امطلب إ ثاث فروعنتوعلى هذا اأساس  ،يعد الثمرة امرجوة من هذا البيع ت ، حيث س
كم رسو امزاد وخصائصهالفرع اأول  كم رسو امزاد وفقا لامقصود  زائري  ، والطبيعة القانونية  لقانون ا

 .لواجب توافرها  حكم رسو امزادأما  الفرع الثالث أوردنا البيانات ا ،الفرع الثا
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دورة سليمان، مرجع سابق -    .169، صبوق
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  .: المقصود بحكم رسو المزاد وخصائصهالفرع اأول
تيجة ام لقد سبق القول  اول  هذا  لذا ،رجوة من اإجراءات السابقة لهبأن حكم رسو امزاد هو ال نت

 .كااي  مفهوم وخصائص حكم رسو امزاد  الفرع
  .: المقصود بحكم رسو المزادأوا
اصة بهو  كم الذي يصدر قاضي البيوع العقارية  جلسة امزايدة ا وموجب هذا  ،يع العقاربذلك ا

كم يتم ترسيم البيع القضائي على الشخص ال داء به ثاا ث مرات متتالية تفصل ذي قدم آخر عرض بعد ال
وهو اهدف  ،بن كل نداء دقيقة واحدة، ويعتر حكم مرسي امزاد بأنه خامة لسلسلة من اإجراءات القانونية

ه من   .1من بيع العقارالذي يصبوا إليه كل دائن حاجز بغرض إستيفاء دي
وز لصاحب امصلحة أن الوائي الصادر  شكل حكم قضائيأو هو ذلك القرار    ، وتبعا لذلك 

كم بدعوى البطان امبتدأة أمام احكمة ال وقع فيها البيع بامزاد وز أن  ومن م فا ،يتظلم من هذا ا
قض مباشرة  .2يطعن فيه بال

 .المزاد: خصائص حكم رسو ثانيا
د ملكية ،كم رسو امزاد ثاث خصائص   فذ جرا ،هي أنه س نتطرق ها  وغر قابل أي طعن  ،وي

 .كما يلي
د – 1  .ملكية حكم رسو المزاد س

د ملكية   قوق ال كانت على يعتر حكم رسو امزاد س تقل موجبه إ الراسي عليه امزاد كل ا ، وت
قوق ية العقارية ، وكذلك كل اإ العقار و / أو ا ابية أو سلبية وهذا 3رتفاقات العالقة هاالعي . سواء كانت إ

 ق.إ.م.إ. 762من امادة  ما نصت عليه الفقرة اأو
فذ جبرا – 2     .حكم رسو المزاد ي
فيذي   د ت كما   .1من ق.إ.م.إ  13- 600وهذا ما نصت عليه امادة  ،أن حكم رسو امزاد هو س

صها 764امادة من  وأضافت الفقرة اأ جز ويتم من نفس القانون ب ." ا يبلغ حكم رسو امزاد أطراف ا
فيذ جرا ..."  .2ت
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مد يونس، مرجع سابق -    .39، صمسعي 

2
رازع "، ط ، القضاء العقاري " ضوء أحدث القرارات الصادرة عن  لس الدولة و مدي باشا عمر -   كمرة الت ، دار هومرة 15احكمة العليا و

زائر،  شر والتوزيع، ا  .68، ص2015لل
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دورة سليمان، مرجع سابق  -    .182، صبوق



 البيوع العقارية للمفقود وناقص ااهلية أحكام                              الفصل الثاني : 

 

 

62 

  .حكم رسو المزاد غير قابل أي طعن – 3  
اصية جاءت ها امادة    صها 765أن هذ ا . 3" حكم رسو امزاد غر قابل أي طعن " .ق.إ.م.إ ب

ضع حكم رسو امزاد أي طعن سواء طاخال  ومن رق الطعن ستقراء نص امادة ياحظ أن امشرع م 
التظلم أمام احكمة ال م فيها البيع بدعوى البطان  ت، غر أن احكمة العليا أجاز العادية أو غر العادية

     01العدد 2003م.ق  29/01/2003امؤر    292327من خال قرارها رقم  اوهذ، امبتدأة
 .4 141ص

   .القانونية وفقا للقانون الجزائري : الطبيعةالفرع الثاني
كم برسو امزاد 600للمادة طبقا    فيذية ق.إم.إ فإن ا دات الت الواقع أن إيقاع و  ،يعد من بن الس

ت إشراف القضاءوطبقا البيع الراسي عليه  عقد  تلف عن البيع او  ،امزاد بيع عادي ي ختياري إهو بيع ا 
كم  طق به القاضي بإيقاع البيع جرا  ه ويتحول هذا  بعد،إجا ي اب وقبول البائع أو ع إا  أنه ا يتم بإ

سبة للراسي عليه امزاد د ملكية بال كم بعد مشهد كس ليا  قرارها امؤر   . كما ذهبت احكمة الع5ا
 اوائي ابل قرار  اقضائي اإ القول أن حكم رسو امزاد العل ا يعد حكم 292327رقم  29/01/2003
 .6 شكل حكم قضائي ار صاد

 69لتزامات والعقود وذلك  نص امادة م إدراجه  الكتاب الثا   اإأما  القانون امد فقد 
ه حيث جاءت " ا  . ومن 7، ويسقط امزاد مزاد أعلى ولو كان باطا امزايدات إا برسو امزاد يتم العقد م

 .اخال هذ امادة ياحظ أن امشرع جعل حكم رسو امزاد عقد
ا  رية، ذلك كون امشرع أحال ضم تلف  البيوع القضائية عن ا ما يفهم أن حكم رسو امزاد ا 

فذ عليها من خال قانون اإجراءات امدنية واإد إ إجراءات الواردة على اك البيوع ام ارية، ولو كان ه
 امشرع نصوص خاصة. اختاف ا أورد

 
                                                                                                                                                                                

1
دورة سليمان، مرجع سابق -    .183، ص بوق
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.امتضمن ق 09 – 08من القانون  764امادة  -     انون اإجراءات امدنية واإدارية، مرجع سابق ذكر

3
.انون اإجراءات امدنية امتضمن ق 09 – 08من القانون  765امادة  -     واإدارية، مرجع سابق ذكر

4
 .68، صمدي باشا عمر، مرجع سابق -  

5
مد يونس، مرجع سابق -    .40، صمسعي 

6
 .68، صمدي باشا عمر، مرجع سابق -  

7
.القانون امدامتضمن  58 – 75من القانون  69امادة  -     ، مرجع سابق ذكر
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 .: بيانات الواجب توافرها في حكم رسو المزادالفرع الثالث
ها ما هو مألوف  كل اأحكام القضائية وأخر إ   ضافية  هذا ى إن بيانات حكم رسو امزاد م

كم  .ا
 .البيانات المألوفة في اأحكام القضائية –أوا 

صوص عليها  الباب الث زائري البيانات امألوفة  اأحكام القضائية ام امن لقد أورد امشرع ا
وان أحكام عامة وان  اأحكام والقرارات، الفصل اأول بع ه  إصدار اأحكام  بع ، القسم الثا م

كم 275امادة حيث جاء نص  ،من ق.إ.م.إ 276و 275امادتن  ب أن يشتمل ا ت طائلة ، " 
زائرية الدمقراطية الشعبية ،   - 1تية  ، العبارات اآالبطان مهورية ا زائري "بإ – 2ا  .1سم الشعب ا

س  هلية وناقص اأوع العقارية للمفقود غر أها  البي ،خرىآفقد أوردت بيانات  276بة للمادة أما بال
كم ا صياغتها ما يتطابق  مثل هذا ا  وعليه مكن القول أن البيانات اإلزامية هي. ،يستوجب علي

هة القضائية -   كم ا  .ال أصدرت ا
كم إسم وصفة -    .القاضي الذي أصدر ا
كم -   طوق ا   .تاريخ م
يابة العامةإ -     .سم ولقب مثل ال
لسة البيعسم ولقب إ -    .أمن الضبط الذي حضر ا
هماإ -     .سم ولقب امفقود أو ناقص اأهلية واسم ولقب الو أو الوصي أو امقدم وموطن كل م
لسة البيع -   كم  ا طق با  .2اإشارة إ عبارة ال

  .البيانات اإضافية الخاصة بحكم رسو المزاد –ثانيا 
سبة للبيانات حكم    وذلك من خال نص امادة  ،رسو امزاد أضاف امشرع بعض البياناتأما بال

ا القيام صياغتها  ،ق.إ.م.إ 763 رية لذلك يتطلب م جز أي بالبيوع العقارية ا غر أنه جاءت خاصة با
ضافية اإهلية ، وهذا مكن القول البيانات على عقارات امفقودين وناقصي اأ حسب بيوع العقارية الواردة

  .يه
  .ستصداراجراءات ال تلي . الذي موجبه م البيع واإ1سرةإذن البيع الصادر عن قاضي شؤون اأ -  
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ق العي  -   كما ،  رتفاقات العالقة به إن وجدت العقاري امباع ومشتماته واإتعين العقار و/ أو ا
 .هو معن  قائمة شروط البيع

ق العي العقاري امباعديد الثمن اأساسي للعقار  -     .و / أو ا
  .إجراءات البيع بامزاد العل -  
ويا -     .اهوية الكاملة للراسي عليه امزاد شخصا طبيعيا أو مع
 .2الثمن الراسي به امزاد وتار  الدفع " -  
ارس امتعلقة باحجوز عليه مكن القول إلز  أما امطة ااخرة    ائز أو ا ، بتسليم حسب اأحوالام ا

ق العي العقاري من رسا عليه امزاد    .العقار و / أو ا
 .حقة لهار حكم رسو المزاد واإجراءات الاثآ: المطلب الثالث

فهي اإجراءات ال  ،ثار تعتر خامة للبيع أما اإجراءات الاحقةآترتب على حكم رسو امزاد   
ب ال وكذلك  كيفية احافظة  ،نتقال املكيةا ح يتم البيع سواء  إهقيام ترتب على حكم رسو امزاد 
ا هذا امطلب إ ثاث فروع ،على أموال امفقود أو ناقص اأهلية ا إ اآ ،وعلى هذا قسم ثار حيث تطرق

، أما افظة العقارية  الفرع الثا، وإيداع حكم رسو امزاد  احاأول ى حكم رسو امزاد  الفرعامرتبة عل
ا إ تسليم أموال ا  .مفقود أو ناقص اأهلية وتسيرها الفرع الثالث فقد تطرق

  .ثار المترتبة على حكم رسو المزاد: اآالفرع ااول 
اك    قاط التالية . اوها نت ،ثار ترتب على حكم رسو امزادآه   هذا الفرع من خال ال

 .: االتزام بدفع الثمنأوا
الرسوم الراسي عليه امزاد وامصاريف و  دارية على اإدنية و امجراءات اإمن قانون  757ةألزمت اماد  

لسة مس الثمن، حيث يامستحقة  08مانية ، وعليه أن يدفع امبلغ الباقي  أجل أقصا دفع حال إنعقاد ا
لف عن ذلك يتم إعذار بالدفع خال مسة  ،ة احكمةأيامن تاريخ رسو امزاد بأمان ت طائلة  5فإذا  أيام 

 . 3إعادة البيع بامزاد العل على ذمته
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 .: إنتقال ملكية العقار إلى الراسي عليه المزادثانيا
قل املكي 1فقرة  762حسب نص امادة    د رسو امزاد أي أن هذا اأة مجرد فإها ت خر يعتر س

قل إ الراسي عليه امزاد كل حقوق   يث نصت على ،ملكية وهذا ما جاء  الفقرة السالف ذكرها " ت
ية  قوق العي وكذلك  ، العقارية امباعة بامزاد العلامدين احجوز عليه ال كانت له على العقارات و / أو ا

دا للملكية "القة هاكل اإرتفاقات الع   .1، ويعتر حكم رسو امزاد س
صوص عليها  امادة غر أ تقل امل 793نه تعتر القاعدة العامة ام كية قانون مد جزائري " ا ت

ية العقارية اآ قوق العي إا إذا روعيت اإجراءات ال  ،خرى سواء كان ذلك بن امتعاقدين أم  حق الغروا
ص علي   .2ها القانون وباأخص القوانن ال تدير مصلحة العقار "ي

القضاء ،  لة 1990/  01/  21امؤر    68 467وهذا ما ذهبت إليه احكمة العليا  قرارها رقم 
  .3إعترت عملية الشهر العقاري هي وحدها ال تستطيع نقل املكية ،  86ص  01العدد  1992

اء صروبذلك يكون هذا اا اص   ، البيع بامزاد العل استث اص يقيد العام ،وا وعليه مكن القول أن ا
الة هو نص امادة   .داريةاإدنية و امجراءات اإقانون  762هذ ا

  .: تطهير العقارثالثا
رير العقار من حقوق الرهن والتختصيص وا   ولهتياز أي إمإيقصد بتطهر العقار  هذ  نقضاء ما

قوق أصحاها من ميزة تتبع العقار  ي حصر حقهم  إا يث ي ستيفاء ديوهم من من العقار  د مشريه، 
قو  ال ،الفقرة الثانية من ق.إ.م.إ 764 وهذا ما أكدته امادة ،ال تتم بقوة القانون قويعتر من ا

ص "يرتب على قيد حكم رسو امزاد باحافظة العقارية  ق العي العقاري من كل ت تطهر العقار و/أو ا
ية ات العي زائري 936وكذلك امادة  "التأمي 4من قانون امد ا

. 
ذب أكر عدد من امزايدينالغاية من تطهر العقار أوها إ   للتقدم للشراء  رتفاع من العقار فتطهر 

قوق الما يؤدي إ إ ه، ثانيها عدم تضحية  فيذ، رتفاع م ن الذي يطهر العقار من حقوقهم بعد مام الت دائ
تقل إ الثمن ويكون هم اأولوية عليه فوظا إذ ي   .فا يرتب على تطهر ضياع حقوقهم وحقهم يظل 
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  .جال إيداع حكم رسو المزاد بالمحافظة العقارية إجراءاتهآ: الفرع الثاني
جرءات اإقانون  2فقرة  762لتزام امادة نصت على هذ اإ حافظة العقاريةقيد رسو حكم امزاد با 

ص على أنه يتعن على احضر القضائي قيد حكم رسو امزاد باحافظة العقارية من إشهار اإدنية و ام دارية إذ ت
من نفس القانون على أنه تتم إجراءات شهر  774وتضيف امادة  .1خال أجل شهرين من تاريخ صدور

 .2ختصاصها موقع العقار دون مراعاة أصل  املكيةافظة العقارية الواقع  دائرة إحكم رسو امزاد العل باح
 .: تسليم أموال المفقود أو ناقص اأهلية وتسييرهاالفرع الثالث

ماية مصا القاصر سرة هو امخولما أن قاضي شؤون اأ  وهو من يراقب الواية على  ،قانونا 
يابة أو بطلب من أي شخص همه  مصلحة من وضع  اء على طلب من مثل ال أموال القاصر تلقائيا أو ب

ح اإ وأن ،ت الواية فكان من اأو  ،ذن بالتصرف  أموال ناقص اأهليةقاضي شؤون اأسرة هو من م
اب أو عقار ليه بعدإالرجوع  و امفقود ح يبسط رقابته على هذ أالقاصر أو البالغ ناقص اأهلية  بيع م

 مستحقيه وهو ناقص اأهلية أو امفقود مثا إبتوزيع الثمن الراسي به امزاد  اأموال ال أذن ببيعها فيأذن
ائبه القانو  .ب
فوظة  حسوع من الرقابة على الواية على أموال ال هذا   اب احكمة فهي القاصر فمهما بقيت 

صل عليها ناقص اأهلية ، وإمصلحة القاصر ذا أذن بتسليمها فيكون قد راقبها وهو على علم باأموال ال 
اقص اأهلية ومايتها صيل أموال اضافية ل  .3وهذا زيادة  ضمان 

                                                           

1
قرول والعقرار برامزاد العلر ، إجراءات بيعدحو أمد -   يرل شرهادة اماسرر ام قروق ، مرذكرة ل صرص قرانون أساسري خراص، جامعرة عبرد  – ا

امعية  ة ا ميد بن باديس، مستغام، الس  .112، ص2017/  2016ا
2
دورة سليمان، مرجع سابق -    .194، صبوق
 .239ص، 238، صامرجع نفسه -3
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 خاتمة:        
لررص ا هررذ  أن كررل مررن امفقررودين وناقصرري اأهليررة يعجررزون عررن  إ القررول و اأخررر وبعررد إمررام دراسررت

هم وترو  ا، ولرذلك كفرل هرم القرانون نظامرا والقيام ببعض التصررفات بأنفسرهمإدارة شؤوهم مرن أجرل مايرة مصرا
رل  ا، وذلرك كرون امفقرود يكرون بعيردم بالتصرفات الواردة على أمرواهمالقيا ياتره مرن ماترهعرن  هرل  ، إقامتره مرع ا
ل إقامتهم إ أهم مقيدين قانونحن   .بالقيام ببعض التصرفات ا أن ناقصي اأهلية وح وإن كانوا  
يابرررة الشررررعية الررر نظرررم امشررررع أحكامهرررا  قرررانون اأسررررة    ظرررام ال ضرررعون ل كرررل مرررن امفقرررودين وناقصررري اأهليرررة 

رراك حرراات نون اإجررراءات امدنيررة واإداريررةوقررا ررا إليهررا ،هررا امفقررودين مررع مفرراهيم أخرررى يتشررابه في، كمررا أن ه تطرق
راك بعررض امفراهيم امشربهن هررم ، أمرا ناقصرري اأهليرة اإخررتافمرن حيرث أوجرره الشربه وأوجره  ررا  ،فه كرذلك تطرق

 .ليهم من حيث أوجه الشبه و إختافإ
رررا كمرررا       ا تطرقّ يابرررة  التعاقرررد أو  سرررواء ،إ بعرررض امفررراهيم امتصرررلة بررره هرررذا اموضررروع  دراسرررت جرررراءات اإ ال

رررراات زائررررري  بعررررض ا زائررررري، أي ال رررر ،والشررررروط الرررر أوردهررررا امشرررررع ا قررررانون اأسرررررة وقررررانون التشررررريع ا
ظمة هرذ  ات امدنية واإدارية، باعتبارها مناإجراء راك بعرض الالأهم القوانن ام قروانن فئرة مرن اجتمرع، كمرا أن ه
الة امدنية.  اأخرى، ، وقانون ا   كالقانون امد
قرد نظرم امشررع أحكامهرا هري اأخررى  ،ارات امفقودين وناقصي اأهليرةأما البيوع العقارية الواردة على عق 

هم  ،عها لشروط وإجرراءات خاصرةخضأنون اإجراءات امدنية واإدارية، و  قانون اأسرة و قا مايرة مصرا ذلرك 
مرررن قرررانون  89و 88مرررادتن موجرررب ا اإشررررط امشررررع للقيرررام ببيرررع عقررراراهم لشرررروط أوجبهررر كمرررا،  ومصرررا الغرررر

اصرة  ، حيث تكون موجب إذن يصدر قااأسرة ،  ستصرداراضي شؤون اأسررة ومراعراة الشرروط واإجرراءات ا
لشرأن وذلرك  اإجرراءات أورد امشررع نصروص خاصرة  هرذا ا  ،كما إشرط امشرع أن يكون البيرع برامزاد العلر

جروز  فصررله ا رامس  ا لثرامن  البيروع العقاريررة اأوليرة مرن خررال ثراث مرواد وهررذ امرواد جراءت  البرراب ا
اصرررة الررر  789وامرررادة  785 784، 783قرررود ونررراقص اأهليرررة  امرررواد ، القسرررم اأول لبيررروع العقاريرررة للمفا

هائيررة أحالررة إ اإجررراءات الاحقررة لإجررر  ررق العيرر العقرراري أمررا اإجررراءات ال اءات اأوليررة لبيررع العقررار و / أو ا
اصرة ببيرع العقرار احجروز سرواء  إجرر  كرذلك ،  اءات البيرع أو  حكرم رسرو امرزادللبيع فكانرت موجرب القواعرد ا

كم رسو امزاد   . اإجراءات الاحقة 
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هائية لبيع العقاراإ كما أن -  تلف جراءات ال ريرة ا  ، لرذا يسرتوجب علرى امشررع عرن البيروع العقاريرة ا
زائري صياغة امواد احال إليها ما يتطابق مع هذا البيع.   ا

تلف عن اأحكام القضائية اذ احكم رسو امزاد يعتر حكم -       ضع لطرق الطعن  ،طبيعة خاصة و وا 
هة ال مغر أنه مكن التظلم فيه أما ، كما أنه ناقل للملكية على خاف القواعد العامة ال تعتر أصدرته ا

  .إنتقال املكية  العقار بعد الشهر  احافظة العقارية
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   .القرآن الكرو -      
 : الكتبأوا

صور أبو الفضل مال الدين بن كرم، لسان العرب، ج .1 بل، بروت، 2بن م  .1988، دار ا
رردورة سررليمان .2 اقررل للملكيررة ) علررى ضرروء قررانون بوق ريررة والقضررائية "إجراءاهررا وأثرهررا ال ، البيرروع العقاريررة ا

زائرررررر، ، داريرررررة والقررررروانن ذات الصرررررلة ("اإجرررررراءات امدنيرررررة واإد شرررررر والتوزيرررررع، ا ار هومرررررة للطباعرررررة وال
2015. 

احكمررة العليررا ، القضرراء العقرراري " ضرروء أحرردث القرررارات الصررادرة عررن  لررس الدولررة و مرردي باشررا عمررر .3
ازع "، ط  كمة الت زائر15و شر والتوزيع، ا  . 2015، ، دار هومة لل

زيل   .4 زائر، دغيأ أمد، الت زائري، دار هومة ، ا  .2009قانون اأسرة ا
اسررري .5 زائرررري، ط ، نظريرررة اشررروقي ب شرررر والتوزيرررع، القبرررة 1رررق"  القرررانون الوضرررعي ا لدونيرررة لل ، دار ا

زائر  . 2009، ا
وات وأحكام القضائية، ط .6 واد خلف، الغائب من انقطعت أخبار لعدة س ، الدار الدولية  1عبد ا

 . 2008لإستثمار الثقا ، القاهرة، 
ظرية العامة للحق "، الطبعة  –القانون ، امدخل لدراسة العلوم القانونية "مباد  عبد القادر الفار .7 ال

شر والتو  امسة عشرة، دار الثقافة لل   . 2015، زيع، عمان، ااردنا
ظريرررة العامرررة للحرررق"، دار هومرررة للطباعرررة ، امررردخل لدراسرررعبرررد اجيرررد زعرررا .8 شرررر والتوزيرررع  واة القرررانون "ال ل

زائر  . 2011، ا
زائر،  .9 ديد، الطبعة الثانية، دار الثقافة، ا العر بلحاج، أحكام الركة وامواريث على ضوء قانون اأسرة ا

2012 . 
اصة بامفقود ) دراسة مقارنة بن الشريعة اإسامية والقانونن امصري علي  .10 السيد حسن، اأحكام ا

هضة العربية، مصر،   1984والفرنسي(، دار ال
ظريرررة العامرررة للحرررق و فعمرررار بوضررريا .11 زائرررري ،، ال شرررر والتوزيرررع1طتطبيقاهرررا  القرررانون ا ، ، جسرررور لل

زائر –احمدية   .2010 ،ا
شر والتوزيع، ااردن1ط،  علم القانونإالزغي، امدخل مد أعوض  .12  . 2010، ، اثراء لل
صررور .13 ررق " ماهيررة امررد حسررن م ررق ومايترره ، نظريررة ا ررق، مررياد ا ررل ا ررق، ااشررياء  ررق ، انررواع ا
شررررررر، الشررررررخص امعثباترررررره الشخصررررررية القانونيررررررة  الشررررررخص الطبيعرررررريإو  ديرررررردة لل امعررررررة ا ، رررررروي " دار ا

درية،   .2009ااسك
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يابة  التصرفات القانونية " الدراسة  التشريعات والفقه اإسامي من  .14 مد صري السعدي، ال
شر والتوزيع، عمان اأردن،  ظور موازن"، دار الثقافة لل  .2012م

ظرية العامة للقانون "القاعدة القانونية  .15 مد حسن قاسم ، ال مال و مد ا قوق " –مصطفى  ، دار ا
شر. شر، بروت، دون تاريخ ال امعية للطباعة وال  ا

زاعات امسلميلود بن عبد العزيز .16 و القانون الدحة "  الفقه ااسامي الدو و ، ماية ضحايا ال
زائر،  شر والتوزيع، ا زكي زكي حسن زيدان، البيع بامزاد  .2009اانسا "، دار هومة للطباعة وال

امعي، مصر.العل  الف  قه اإسامي والقانون الوضعي، دار الفكر ا
مد عبد اه، أحكام امفقود " دراسة مقارنة بن الفقه اإسامي والقانون العراقي"،  ط .17 ، 1اهادي 

 .2010دار دجلة، عمان، 
   والمذكرات الجامعية. الرسائل: ثانيا
 .رسائل الدكتورا . أ

رررور .1 زائرررري حكرررام امفقرررود  ظرررلأ، نررروي عبرررد ال يرررل القررررانون وااجتهررراد القضرررائي ا شررررهادة ، اطروحرررة ل
اص زائرالدكتور  القانون ا امعية  -1- ، جامعة ا ة ا  .2012/2013، الس

زائرررري "دسرررامي و كرررام امفقرررود  الفقررره اإحأعثمررران دشيشرررة،  .2 يرررل راسرررة مقارنرررة "القرررانون ا ، اطروحرررة ل
زائر  –شهادة الدكتور  العلوم  امعية  - 1 –صص قانون، جامعة ا ة ا  .2015/2016، الس

 مذكرات الماجستير . ب

مد حلو،  .1 طلبات درجة اماجسرتر  الفقره ، اطروحة متام امفقود  الشريعة ااساميةحكأيوسف عطا 
جاح، نابلس، فلسطن،   .2003والتشريع، كلية الدراسات العليا، جامعة ال

زائررررري والفقرررره ااسرررراميالوايررررة علررررى مررررال القاصررررر  ا، موسرررروس ميلررررة .2 يررررل درجررررة لقررررانون ا ، مررررذكرة ل
مد بوقرة ، البويرةاماجيستر  القانون "فرع العقود وامسؤو  اقشة لية جامعة أ  .2006جوان  12، تاريخ ام

، مررذكرة مكملررة سرررة الشررريعة ااسررامية وقررانون اأ مرروال القاصرررأاهررادي معيفرري، سررلطات الررو علررى  .3
يل  اصل رون  –شهادة اماجسر  القانون ا قروق برن عك زائرر فرع قانون ااسرة ، كليرة ا ، -1-، جامعرة ا

امعية  ة ا  .2014 – 2013الس
زائرريحأشربايكي نزهرة،  .4 يرل شررهادة اماجسرتر  القرانون، فررع العقررود ، مرذكرة كرام امفقرود  القررانون ا ل

زائر وامسؤولية، كلية  قوق، جامعة ا  .2015 – 2014، - 1 –ا
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 ج. مذكرات الماستر
ة،  .1 يرةحكام امأأزرو مرو وعتيق زي ة الوط زائري وقانون امصا يرل فقود  قانون اأسرة ا ررج ل ، مرذكرة 

رر قرروق " فرررع القررانون ا رراص الشرراملشررهادة ماسررر  ا صررص القررانون ا ان ، جامعررة عبررد الرمرراص " 
اية   .2016 – 2015مرة، 

يرل سرامي "يرة " دراسرة مقارنرة برن القرانون والفقره اإ، تصررفات نراقص ااهلأيت وعلري ميحرة .3  ، مرذكرة ل
صرص  قرانون خراص الشرامل، جامعرة عبرد الرمران مررة،  –قوق شهادة اماسر  ا اص /  شعبة القانون ا

امعية اية ة ا  .2014/2015، الس
زائرري "دراسرة مقارنرة سرامي وقرانون اأمة وميأ صحرة، مراث امفقود بن الفقره اإميأ فاطي .4 سررة ا

رراص الشررامل، جامعررة عبررد الرمرران مرررة، " مررذك صررص  القررانون ا قرروق،  يررل شررهادة اماسررر  ا رة ل
 .21/06/2017اية 

قول والعقار بامدحو أمد .5 يرزاد العلر، إجراءات بيع ام قروق ل شرهادة اماسرر ، مرذكرة ل صرص  – ا
امعية  ة ا ميد بن باديس، مستغام، الس  .2017/  2016قانون أساسي خاص، جامعة عبد ا

زائررري ، أحكررام الوايررةديلمرري برراديس .6 يررل شررهادة ماسررر  القررانون علررى القاصررر  التشررريع ا ، مررذكرة ل
صص قانون ااسرة "، ا  " د و  .2015ج، البويرة، جامعة العقيد أكلي 

زائري .7 قروق ، مذكرة مكملة من متطلبات نيرعبد السام مرو، امفقود  القانون ا ل شرهادة اماسرر  ا
صص مد خيضرقانون اا  " امعي سكرة، بحوال الشخصية، جامعة    .2016/2017، اموسم ا

رررق كعررزوق صرررونية و  .8 رررةعبرررد ا يرررل شرررهادة اماسرررر  العلرررع العقرررار احجرروز برررامزاد ، بيرررهي ررررج ل ، مرررذكرة 
قررروق  ررر –ا ايرررةصرررص –اص فررررع القرررانون ا ررراص الشرررامل، جامعرررة عبرررد الرمررران مررررة،  ، تررراريخ   قرررانون ا
اقشة   . 02/07/2017ام

ة .9 لرري صررري رراطر المرترروس نضرررة و مايررة القانونيررة للقاصررر مررن  فررع والضرررر، ا ، تصرررفات الرردائرة بررن ال
يررل شرررهادة اماسررر  ا مررذكرة ايرررة،  –قرروق ل رراص الشرررامل، جامعررة عبررد الرمررران مرررة،  صرررص القررانون ا

اقشة   .2018جوان  23تاريخ ام

مد ياسرن .10 يرل ، " البيرع برامزاد العلر جوذجرا "، البيروع العقاريرة القضرائية مرزوق جيا وخفيف  مرذكرة ل
امعية ، ملحق ، جامعة ابن خلدونشهادة ماسر ة ا  .2017 – 2016قصر الشالة تيارت، س

مررد يررونس، البيررع بررامزاد العلرر .11 يررل شررهمسررعي  قرروق ، مررذكرة مقدمررة ل صررص   –ادة اماسررر "شررعبة ا
امعية  ،قانون الشركات، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ة ا  .2016/2017الس
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يابرة الشرمقرا وردة ومهو سعاد .12 جرر (  ) الوايرزائرريرعية  التشرريع ا، ال ، ة ، الوصراية ، التقردو ، ا
يل شهادة اماسر  ا رج ل ايرة  –قوق مذكرة  راص الشرامل، جامعرة عبرد الرمران مررة،  صص القرانون ا

2015 – 2016. 
صرف .13 زائرري، الوصراية علرى نرواري م ، مرذكرة مكملرة مرن متطلبرات نيرل شررهادة القاصرر  قرانون ااسرررة ا

صرررررص قرررررانون ااحررررروال الشخصررررريةاماسرررررر  ا مرررررد خيضرررررقررررروق،  رررررامعي ، بسررررركرةر، جامعرررررة  ، اموسرررررم ا
2014-2015   

   مقاات العلمية.: الثالثا
مد ربابعةعبد اه.1 عتبرار ميترا  الفقره ااسرامي والقرانون ، ااثار امرتبرة علرى عرودة امفقرود بعرد حكرم با 

كمة ، دورية عاارد  . 2015، يونيو ،  لة جامعة الشارقة، اربد ااردنلمية 
مود ال. 2 ي  جر قصراوي التميمير جرر، ديروان قاضري القضراة، القردس ، ا واجراءات امتابعة  دعروى ا

 .2017، فلسطن
 :تشريعاترابعا  : ال

 اأوامر والقوانين. - أ
 10امتضمن اأحكام امطبقة على مفقودي فيضانات  2002فراير  25امؤر    03 – 02أمر  .1

 .2002فراير  28صادرة   15، ج ر ج ج د ش عدد 2001نوفمر 
مايو  21امتضمن اأحكام امطبقة على مفقودي زلزال  2003يونيو  4امؤر    06 – 03أمر  .2

 . 2003يو يون 15صادرة   37، ج ر ج ج د ش عدد 2003
ية ، ج ر ج ج د ش   2006فراير  27امؤر    01 – 06أمر  .3 ة الوط امتضمن ميثاق السلم وامصا

 .2006فيفري  28صادرة   11عدد 
ريد 2008فراير  25، امؤر   داريةمتضمن قانون ااجراءات امدنية و اإ 09 – 08 أمر رقم .4 ، ا

زائرية العدد   .2008بريل أ 23 لصادرة ، ا21الرمية للجمهورية ا
 21، ج ر ج ج د ش عدد 1970فيفري  19امؤر    لة امدنيةاامتضمن قانون ا 20 – 70مر أ .5

ج ر ج ج  2014أوت  9امؤر    08 – 14، امعدل وامتمم بالقانون رقم 1970فيفري  27صادرة  
 . 2014صادرة   49د ش عدد 

زائري امعدل وامتمم، امؤر    58 – 75أمر رقم  .6 ، ج 1975سبتمر  26امتضمن القانون امد ا
 .1975سبتمر  30الصادرة   78ر ج ج د ش عدد 



 قائمة المصادر والمراجع 

 

 

75 

صادر  ،24يتضمن قانون اأسرة، ج ر ج ج د ش عدد  ، 1984يونيو  9مؤر    11ر84رقم  أمر .7
 .1984جوان  12 

 المراسيم  –ب 
فيذي رقم  .1 ديد شروط وكيفيات إدارة وتسير اأماك العمومية  427 – 12امرسوم الت امتضمن 

اصة التابعة لدولة، امؤر     .2012ديسمر  19الصادر بتاريخ  69، ج.ر عدد  2012ديسمر  16وا
 
 
 



 

 

 الفهرس 



 

 

77 

 رسالفه

 دعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء

 وتقـــديــر شكــــر

 اإهداء

 أ .............................................................................................................................. مقدمــة

 5 ........................................................................................ اأهلية وناقص المفقود ماهية :اأول الفصل

 6 ........................................... الحكمي والموت الفقد حكم إستصدار وإجراءات شروط المفقود، مفهوم: ااول المبحث

 6 .................................................................................................... .المفقود مفهوم: اأول المطلب

 6 ....................................................................................................... .المفقود تعريف: اأول الفرع

 6 ...................................................................................................... .للمفقود اللغوي التعريف: أوا

 7 ........................................................................................ .اإسبلمي الفقه حسب المفقود تعريف: ثانيا

 8 ................................................................................................... .للمفقود التشريعي التعريف: ثالثا

 9 ......................................................................... .له المشابهة المفاهيم بعض عن المفقود تمييز: الثاني الفرع

 9 ............................................................................................ .المفقود عن وتمييز الغائب تعريف: أوا

 11 ................................................................................................... .اأسير عن المفقود تمييز: ثانيا

 12 ................................................................... .وآثار الفقد حكم استصدار وإجراءات شروط: الثاني المطلب

ائية القوانين وفق الفقد حكم إستصدار إجراءات و شروط: اأول الفرع  12 .................................... .اأسرة وقانون  اإستث

ائية القوانين ظل في الفقد حكم إستصدار وإجراءات  شروط – أوا  12 ....................................................... .اإستث

 14 ........................................................ .الجزائري اأسرة لقانون وفقا الفقد حكم إستصدار وإجراءات شروط: ثانيا

 17 .............................................................................. .الفقد حكم صدور على المترتبة اآثار: الثاني الفرع

 18 .................................................................. .وآثار المفقود بموت الحكم وإجراءات شروط: الثالث المطلب

 18 ........................................................................... .المفقود بموت الحكم وإجراءات شروط:  اأول الفرع

 18 ................................................................ .المفقود موت دعوى رفع في المشتركة واإجراءات الشروط: أوا

سبة المميزة الخاصة اأحكام: ثانيا ائية والقوانين اأسرة لقانون بال  20 ......................................................... .ااستث

 22 ........................................................ .حيا رجوعه و المفقود موت حكم صدور على المترتبة اأثار: الثاني الفرع

 23 ............................................................. .الموت حكم صدور بعد حي المفقود ظهور على المترتبة اآثار: ثانيا

 24 .......................................................... بها المتعلقة واإجراءات اأهلية وناقصي اأهلية مفهوم:  الثاني المبحث

 25 ........................................................... .لها المعدمة والعوارض مراحلها وأنواعها، اأهلية مفهوم: اأول المطلب

file:///C:/Users/hp/Desktop/مذكرة%20قابلة%20للطباعة.docx%23_Toc14691486


 

 

78 

 25 ............................................................................................. .وأنواعها اأهلية تعريف: اأول الفرع

 25 .............................................................................................................. .اأهلية تعريف: أوا

 26 .............................................................................................................. .اأهلية عأنوا :  ثانيا

 27 ............................................................................... .لها المعدمة والعوارض ااهلية مراحل: الثاني الفرع

 27 .............................................................................................................. .اأهلية مراحل: أوا

 28 .................................................................................................. .لأهلية المعدمة العوارض:  ثانيا

 28 ......................................................................... .حكمه في هم ومن المميز الصبي مفهوم: الثاني المطلب

 29 ....................................................................................... تصرفاته وحكم المميز الصبي: اأول الفرع

 29 ....................................................................................................... .المميز الصبي تعريف: أوا

 29 ................................................................................................المميز الصبي تصرفات حكم: ثانيا

 30 ..................................................................................... .المميز الصبي حكم في هم من: الثاني الفرع

 30 ...................................................................................................................... .السفه: أوا

 31 ...................................................................................................................... .الغفلة: ثانيا

 31 ..................................................................................................... .الغفلة عن السفه تمييز: ثالثا

 32 ........................................................................................... .الغفلة وذا السفيه تصرفات حكم: رابعا

 32 .................................................................................. .وآثار وإجراءاته الحجر مفهوم: الثالث المطلب

 32 .............................................................................................. .وأسبابه الحجر تعريف: اأول الفرع

 32 ............................................................................................................. .الحجر تعريف:  أوا

 33 ............................................................................................................. .لحجرا أسباب: ثانيا

 33 ............................................................................................. .الحجر توقيع إجراءات: الثاني الفرع

 34 .................................................................................................. .واجراءاتها الدعوى تقييد:  ثانيا

 34 .............................................................................. .فيها والسير الدعوى لقيد الاحقة اإجراءات:  ثالثا

 35 ................................................................. .وآثار له الاحقة واإجراءات الحجر حكم إصدار: الثالث الفرع

 35 ....................................................................................................... .الحجر حكم إصدار: أوا

 36 ............................................................................. .الحجر توقيع حكم لصدور الاحقة اإجراءات: ثانيا

 37 ................................................................................................. .الحجر بتوقيع الحكم آثار: ثالثا

 38 ...................................................................... اأهلية وناقص للمفقود العقارية البيوع أحكام:  الثاني الفصل

 40 ........................................................ اأهلية وناقص للمفقود العقارية للبيوع التمهيدية اأحكام:  اأول المبحث

file:///C:/Users/hp/Desktop/مذكرة%20قابلة%20للطباعة.docx%23_Toc14691542
file:///C:/Users/hp/Desktop/مذكرة%20قابلة%20للطباعة.docx%23_Toc14691543


 

 

79 

 41 ........................................................................... .وإجراءاته الشروطه البيع إذن إستصدار: اأول المطلب

 41 ............................................................................... .البيع إذن إستصدار وشروط إجراءات: اأول الفرع

 41 .............................................................................................................. .الطلب تقديم: أوا

 42 ...................................................................................................... .الطلب تقديم كيفية – ثانيا

 43 ........................................................................ .إصدار وأجال  فيه توافرها الواجب البيانات: الثاني الفرع

 43 ................................................................................ .البيع إذن  طلب في توافرها الوجب البيانات: أوا

 43 ..................................................................................................... .البيع إذن إصدار آجال: ثانيا

 43 ....................................................................... .بالبيع إذن طلب تقديم في الحق أصحاب: الثاني المطلب

 43 .............................................................................................................. .الولي: اأول الفرع

 44 .............................................................................................................. .وايةال تعريف: أوا

 45 ................................................. .لهم المخولة والسلطات الولي في توافرها الواجب والشروط اأولياء ترتيب:  ثانيا

 46 ........................................................................................................... .الولي مهام إنتهاء: ثالثا

 46 ............................................................................................................ .الوصاية: ثانيال الفرع

 46 ............................................................................................................ .الوصاية تعريف:  أوا

 47 ................................................................. .تثبيتها وإجراءات فيه توافرها الواجب وشروط الوصي تعيين: ثانيا

 49 ....................................................... .اأهلية ناقص أو المفقود أموال تسليم وإجراءات الوصي مهام إنتهاء:  رابعا

 50 ................................................................................................ (. القوامة)  التقديم: الثالث الفرع

 50 .............................................................................................................. التقديم تعريف: أوا

 50 .............................................................................................................. التقديم أحكام: ثانيا

 50 ........................................................................... .البيع إذن لصدور الاحقة اإجراءات: الثالث المطلب

 51 ........................................................................ .البيع شروط قائمة إعداد اأولية اإجراءات: اأول الفرع

 51 ................................................................................................................ .العقار تعيين: أوا

 51 ..................................................................................................... .اأساسي الثمن تحديد: ثانيا

 52 ................................................................. .لها الاحقة واإجراءات البيع شروط قائمة مضمون: الثاني الفرع

 52 ................................................................................................. .البيع شروط قائمة مضمون: أوا

 53 ............................................................................... .البيع شروط قائمة إعداد الاحقة اإجراءات: ثانيا

 55 .............................................................. .فيه توافرها الواجب والبيانات البيع إعان وتعليق نشر: الثالث الفرع

شر التعليق:  أوا ي بالمزاد البيع إعان وال  55 .......................................................................... .وآجالها العل



 

 

80 

 56 .................................................................................... .ومضمونه البيع إعان وتعليق نشر أجال: ثانيا

ي بالمزاد العقار بيع:  الثاني المبحث هائية اإجراءات و العل  57 ................................................................... ال

ي المزاد افتتاح: اأول المطلب  57 ................................................................ .الجلسات وإجراءات وشروط العل

ي المزاد إفتتاح: اأول الفرع  57 ...................................................................... .وإجراءاتها تأجيل وحاات العل

ي المزاد افتتاح في: أوا  57 .................................................................................................... .العل

 58 ................................................................................................. .العقار بيع تأجيل  حالة في: ثانيا

 59 ................................................................................. .التأجيل بعد الاحقة الجلسات في: الثاني الفرع

 59 ........................................................................................... . الثانية الجلسة وإجراءات شروط: أوا

 60 ......................................................................... .اأساسي الثمن عشر إنقاص بعد الثالثة الجلسة في: ثانيا

 60 .......................................................... .القانونية وطبيعته خصائصه المزاد، رسو بحكم المقصود: الثاني المطلب

 61 ............................................................................. .وخصائصه المزاد رسو بحكم المقصود: اأول الفرع

 61 ................................................................................................ .المزاد رسو بحكم المقصود: أوا

 61 ................................................................................................. .المزاد رسو حكم خصائص: ثانيا

 62 .............................................................................. .الجزائري للقانون وفقا القانونية الطبيعة: الثاني الفرع

 63 ....................................................................... .المزاد رسو حكم في توافرها الواجب بيانات: الثالث الفرع

 63 .................................................................................... .القضائية اأحكام في المألوفة البيانات – أوا

 63 .............................................................................. .المزاد رسو بحكم الخاصة اإضافية البيانات – ثانيا

 64 ................................................................... .له الاحقة واإجراءات المزاد رسو حكم آثار: الثالث المطلب

 64 ............................................................................... .المزاد رسو حكم على المترتبة اآثار: ااول الفرع

 64 ......................................................................................................... .الثمن بدفع االتزام: أوا

 65 ................................................................................. .المزاد عليه الراسي إلى العقار ملكية إنتقال: ثانيا

 65 ............................................................................................................... .العقار تطهير: ثالثا

 66 ........................................................... .إجراءاته العقارية بالمحافظة المزاد رسو حكم إيداع آجال: الثاني الفرع

 66 ................................................................... .وتسييرها اأهلية ناقص أو المفقود أموال تسليم: الثالث الفرع

 67 ............................................................................................................................ خاتمة

 67 .......................................................................................................... والمراجع المصادر قائمة

  77الفهرس ........................................................................................
 

file:///C:/Users/hp/Desktop/مذكرة%20قابلة%20للطباعة.docx%23_Toc14691600
file:///C:/Users/hp/Desktop/مذكرة%20قابلة%20للطباعة.docx%23_Toc14691601


 

 

81 

 


